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 ١٠٢١

  مقدمة
  

ن               ر م ن أم ا م اة، فم احي الحی ل من امل لك ن ش ھ دی لامي أن من عظمة الدین الإس

نة رسولھ     أمور الدنیا یحتاجھ الناس إلا أوجد لھ العلاج    اب االله وس ي كت  الأمثل الناجح ف

         سمحة ھ ال ع بتعالیم ، فدین الإسلام ھو الدین الوحید الذي یحقق العادة للفرد والمجتم

التي تتناسب مع الفطرة البشریة، كما أن نظرة التشریع الإسلامي تدعوا دائمًا وأبدًا إلى  

ة             صفة عام ھ ب رد وأن نزعت الح الف ى ص ى    تغلیب صالح الجماعة عل ي إل ة، ترم  جماعی

صالح        ع ال د تعارضھ م تحقیق التكافل الاجتماعي فنجده یعمل على تقیید صالح الفرد عن

ود               شارع بقی ن ال دة م ي مقی ا ھ ة، وإنم العام، وأن ملكیة الأفراد في الإسلام لیست مطلق

ھ         ذي ب ال ال كلما تحقق صالح الجماعة ولما كانت النفس الإنسانیة مجبولة على حب الم

وام   ى    ق ث عل سمحة بالح لامیة ال شریعة الإس اءت ال ھا ج ا ومعاش ام أمرھ ا وانتظ حیاتھ

ور       ل ص ت ك ة، فأباح شروعة ومباح رق م ن ط سابھ م ال واكت صیل الم ي تح سعي ف ال

ر         ى الغی م ولا ضرر عل الى  . الكسب الحلال التي لیس فیھا اعتداء ولا ظل ال تع ا   : ق ا أَیُّھَ ی

  .)١( "اتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ اللهِ إِن كُنتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَكُلُواْ مِن طَیِّبَالَّذِینَ آمَنُواْ 

ال     ھ ق ي االله عن رة رض ي ھری ن أب ول االله  : وع ال رس اس إن االله  : "ق ا الن أیھ

ال          لین، فق ھ المرس ر ب ا أم ا الرسل    : طیب لا یقبل إلا طیبًا وإن االله أمر المؤمن بم ا أیھ ی

": وقال" صالحًا إني بما تعملون علیمكلوا من الطیبات واعملوا                 

                              " )سفر         )٢ ل ال  ثم ذكر الرجل یطی

سھ           شربھ حرام، وملب أشعث أغبر یمد یدیھ إلى السماء یا رب یا رب ومطعمھ حرام، وم
                                                             

  .من سورة البقرة) ١٧٢(الآیة رقم ) ١(
  .من سورة المؤمنون) ٥١(الآیة رقم )٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٢٢

رام، ذلك  ح ستجاب ل أنى یُ الحرام، ف ذي ب لامیة   . )١(" وغ شریعة الإس ت ال م، حث ن ث   وم

ربح   ب ال شراء، وطل ع وال ي البی ة ف سن المعامل سماحة وح سر، وال سھولة والی ى ال عل

شفقة          رورة ال ى ض سلم عل ضت الم ا ح اس، كم ى الن شقة عل ت أو م سیر دون عن الی

 الرزق، والسعة في الأموال، بل والتلطف بإخوانھ المسلمین، حتى تتحقق لھم البركة في 

ي االله                 د االله رض ن عب ابر ب ن ج سان، فع ة والإح واب الرحم ن أب جعلت ھذا بابًا عظیمًا م

ول االله  ا أن رس العنھم ترى وإذا   : " ق اع وإذا اش محًا إذا ب لاً س م االله رج رح

  .)٢("اقتضى

شریعة      اءت ال رور ج ات وش ن آف ث م سب الخبی ى الك ب عل ا یترت رًا لم ونظ

ین              الإس وازن ب ق الت ا یحق ة بم املات المالی شراء والتع لامیة ضابطة لتصرفات البیع وال

ا                    ل م ت ك اتھم، فحرم ة احتیاج ي تلبی ة ف اح، وسعي العام صیل الأرب سعي التجار في تح

ساد      ن إف ھ م ب علی ا یترت یة، لم اتھم الأساس اس وحاج أقوات الن ب ب ى التلاع ؤدي إل ی

ك     ن ذل سلمین، وم ین الم ة ب اس،     احتك: العلاق ا الن ي یحتاجھ یة الت سلع الأساس ار ال

ك      ر ذل یة، وغی والاستغلال، والغش بجمیع صوره، والتلاعب بأقواتھم وحاجاتھم الأساس

اة     ى الحی ؤثر عل وطني، وت صاد ال ى الاقت ا عل رًا داھمً شكّلِ خط ي تُ ور الت ن الأم م

  .الاجتماعیة والمجتمعیة

اء    ن فقھ ة م ھ أكثری ب إلی ا ذھ ق م رر ووف ھ ق ا أن سلع كم سعیر ال سلمین، ت الم

ھ          ت فی ذي خرب ذا ال صرنا ھ ي ع والحاجات التي لا غنى عنھا في معیشتھم، وبالأخص ف

ارًا       - إن لم یكن قد ضاع    -الذمم وضعف الوازع الدیني    ى ملی ا یبغ ك ملیونَ ن یمل ار م  وص

ا     ى بلیونً ارًا یبغ ك ملی ن یمل ول االله  . وم دق رس ین    "وص ن آدم وادی و أن لاب   ل

                                                             
  .صحیح مسلم) ١(
  .رواه البخاري) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٢٣

ال لأح ن م ن   م ى م وب االله عل راب ویت سھ إلا الت لأ نف ث، ولا یم ا ثال ون معھم ب أن یك

  .)١("تاب

ا             ع الأسعار وزیادتھ دًا رف ا وأب وإذا كان الحال كما ذكرنا وسمة تجار زماننا دائمً

اء           ا أو إخف خصوصًا فیما للناس فیھ حاجاتھم الأساسیة والذي ھم في أمس الحاجة إلیھ

لا  ارًا لغ ھ انتظ ع بیع شئ ومن ضرر   ال ق الأذى وال ا یلح سعر، مم ي ال اع ف ر وارتف ء أكث

ون        . بالسواد الأعظم من البشر    ھ أن یك ھ وتوفیق الى وعون شیئة االله تع ت بم لذا فقد عزم

ق      ر ح ولي الأم ل ل ا، فھ م االله فیھم ارًا لحك سعیر إظھ ار والت ن الاحتك ي ع موضوع بحث

ؤ           ستھلكین، ووضع سعر لھ ن الم شعین   یمكنھ من رفع الظلم والمعاناة ع ار الج لاء التج

  أم لا ؟" یلزمھم بھ

ي                 ة الت ة الرفیع ة والمكان ة العظیم ار بالمنزل ن التج اء م صادقین الأمن وإعلامًا لل

  تنتظرھم عند ربھم 

ا    وسأتناول في إعداد ھذا البحث المذاھب الفقھیة الإسلامیة التي انتشرت أفكارھ

ا       ا اتب ار لھ ا وص ت آثارھ الم، ودون اء الع ي أرج ا ف ا   وآراؤھ صرون لھ رون ینت ع كثی

ي،       شافعي، الحنبل ویدافعون عنھا، وھي المذاھب الأربعة المشھورة الحنفي، المالكي، ال

صُّب     ن التع وع ع ذا الموض ة ھ ي كتاب د ف ل البع دْتُ ك ة، وبَعُ ة والظاھری ذھب الزیدی وم

  .والھوى ویشتمل ھذا البحث على فصلین وخاتمة

  . أحكامالاحتكار وما یتعلق بھ من: الفصل الأول

  .التسعیر وما یتعلق بھ من أحكام: الفصل الثاني

                                                             
ل (الحدیث رواه ابن ماجھ في كتاب الزھد  ) ١( م   ١٤١٥، ص٢، ج)باب الأمل والأج دیث رق  ٤٢٣٥؛ ح

  .إسناد طریق ابن ماجھ صحیح ورجالھ ثقات: قال في الزوائد



 

 

 

 

 

 ١٠٢٤

ة سنھا-والخاتم ن االله ح و م ة  - أرج ث المھم ائج البح تخلاص نت ن اس ارة ع  عب

  .وذلك بعد استعراض آراء الفقھاء في ھذا البحث

دي   "وأخیرًا      صارى جھ أقول إنني لم أُف بحثي على المراد منھ، ولكن بذلت ق

شكر          قدر الطاقة فإن كنت قد ح      ھ ال يّ ول ضل االله عل ن ف ذلك م صواب ف الفني التوفیق وال

ا ینحو        أ، فقلم والمنة، وإن كان غیر ذلك فما أنا إلا إنسان ضعیف، شأنھ النسیان والخط

ذین         ن ال ي م أل االله أن یجعلن وات، وأس ن الھف ث م و باح رات، أو یخل ن العث ف م مؤل

ة   یتبعون القول بالعمل ویُجنّبني مواطن الضلال والزلل،       لامة النی  ویلھمني رشدي مع س

ر                 بحانھ خی ول، فھو س ي القب ة ف لاص والرغب والقصد، وأن یكون عملي ھذا دافعھ الإخ

  .من دعى وأكرم من یعطي

دْرِي   " ي صَ رَحْ لِ رِي   } ٢٥{رَبِّ اشْ ي أَمْ سِّرْ لِ ن   } ٢٦{وَیَ دَةً مِّ لْ عُقْ وَاحْلُ

  .)١(.}٢٨{یَفْقَھُوا قَوْلِي} ٢٧{لِّسَانِي

  صدق االله العظیم                                                                        

                                                             
  .من سورة طھ )٢٨ -٢٥(الآیات رقم ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٢٥

  الفصل الأول
  الاحتكار وما يتعلق به من أحكام

  

  :تقسيم
  :تم تقسیم ھذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، وذلك على النحو الآتي بیانھ

  .التعریف بالاحتكار: المبحث الأول

  .تحریم الاحتكارالحكمة من : المبحث الثاني

  .شروط الاحتكار المحرَّم: المبحث الثالث

  

  المبحث الأول
  التعريف بالاحتكار

  

اف   الحاءالحكر بفتح    :الاحتكار لغة  رًا،      - وسكون الك ر حك ر یحك ن حك أخوذ م  م

رة الاسم      ر، والحك أي ظلمھ، وتنقصھ واساء معاشرتھ، والحكر، الحكر ما احتكر، والحك

ر     -والحكر بالتحریك . مع والإمساك الج: وأصل الحُكرة . منھ :  الماء القلیل المجتمع والحك

ر   احبھ مُحْتَكِ ربص وص ام للت ار الطع وه . ادخ ام ونح ع الطع ار جم ل -والاحتك ا یؤك  - مم

  .)١(احتكر زبد الطعام إذا حبسھ إرادة الغلاء: واحتباسھ انتظار وقت الغلاء، وتقول

                                                             
  .١٤٥، المصباح المنیر، ص٩٤٩، ص٢لسان العرب، ج: ینظر) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٢٦

اء وسكون ا         تح الح ر بف اءة     وعرفھ صاحب القاموس الحك م وإس ھ الظل اف بأن لك

  .المعاشرة

الكثیر        : بفتحتین ما احتكر  : والحكر اع ب أي ما جمع واحتبس انتظارًا لغلائھ فیب

اع  : وحكر بفتح الحاء وكسر الكاف     استبد بالأمر، ومنھ الاستبداد بحبس البضاعة كي تب

ار    . )١(بالكثیر دم أن الاحتك دعو إ      : فیظھر مما تق ا ت اس، وم بس ضروریات الن ھ  ھو ح لی

دور                ا ت ادة كلھ اني الم د أن مع ذا نج ي اسعارھا، ولھ تحكم ف م ال مصالحھم لتقل فتغلو، ث

ھ،        ي منفعت تحكم ف ھ وال تبداد ب حول الظلم في المعاملة وحبس ما یحتاج الناس إلیھ للاس

ي       ومنھ ما ورد في استعمال الشریعة الإسلامیة منذ عصر النبوة إلى أن عرفھ الفقھاء ف

  .ج عن تلك التعاریفكتبھم مما لا یخر

والاحتكار اصطلاحا
ً

  .تعددت تعريفاته عند الفقهاء: 
تلاف        : تعرف الحنفیة  ا لاخ ار تبعً ف الاحتك ي تعری اختلفت كلمة فقھاء الحنفیة ف

صر       : وجھة نظرھم فیھ فعرفھ أبو الفضل الموصلي    ن الم ا م ا م اع طعامً ار أن یبت الاحتك

  .)٢(لى وقت الغلاءأو من مكان یجلب طعامھ إلى المصر وبحبسھ إ

اني   ضر              :  وعرفھ الكاس ك ی ھ وذل ن بیع ع ع صر ویمتن ي م ا ف شتري طعامً أن ی

صر صغیر          . بالناس ك الم صر وذل وكذلك لو اشترى من مكان قریب یحمل طعامًا إلى الم

  .)٣(وھذا بضربھ بكون محتكرًا

                                                             
  . ط، مصطفى البادي الحلبي١/١٩٩القاموس المحیط، الفیروز أبادي، :ینظر) ١(
ر ) ٢( ضل:ینظ ي الف ار لأب رح المخت ار ش لي الاختی ن الموص د االله ب دین عب د ال ة ٤/١٦١ مج  ط المكتب

  .الإسلامیة
  .٣/١٢٩بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعلاء الدین بن مسعود الكاساني : ینظر) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٢٧

ار        : وعرفھ المالكیة  ا الادخ ب الأسواق أم ربح بتقل  بإنھ الادخار للمبیع وطلب ال

  .)١(للقوت فلیس من باب الاحتكار

ت          "كما صوره المالكیة بأنھ   ام والزی ن الطع سوق م ي ال يء ف ل ش ي ك رة ف الحك

ك        ن ذل والكتان والصوف وجمیع الأشیاء، وكل ما أخذ بالبیوت، فبمنع من یحتكر شیئًا م

سوق : "وقال الإمام مالك" كما یمنع من احتكار الحب  أس   : إن كان ذلك لا یضر بال لا ب ف

  .)٢("ذلكب

أن یبتاع في وقت الغلاء ویمسكھ     : "وعرفھ الشیرازي بقولھ  : وعرفھ الشافعیة 

  .)٣("لیزداد في ثمنھ

ھ        ": وعرفھ الخطیب الشربیني بقولھ    لاء لیبیع ت الغ تراه وق ا اش ساك م ھو إم

رخص لا یحرم             ت ال تراه وق ا اش ساك م لاف إم بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة بخ

ساك    بغتھ   مطلقًا ولا إم ة ض ھ         .  غل ھ أو لبیع سھ وعیال لاء لنف ت الغ ي وق تراه ف ا اش ولا م

  .)٤("یمثل ما اشتراه

ة ھ الحنابل ھ : وعرف ار بقول ة الاحتك ن قدام ال اب ا : "فق و م رم ھ ار المح الاحتك

دھا  روط أح ة ش ھ ثلاث ع فی یئًا  : اجتم ھ ش ن غلت ل م یئًا أو أدخ ب ش و جل شتري، فل أن ی

  ".فادخره لم یكن محتكرًا

                                                             
اجي      : ینظر) ١( ن وارث الب وب ب المنتفى شرح الموطأ لأبي الولید سلیمان الباجي، خلف بن سعد بن أی

٥/١٥  
  .١٩٢٣، ط السعادة، ١/١٢٣جمالك بن أنس المدونة للإمام : ینظر) ٢(
ر) ٣( شیرازي      : ینظ ادي ال روز أب ف الفی ن یوس ى ب ن عل راھیم م حاق إب ي إس شیرازي أب ذب لل المھ

  . ، ط عیسى الحلبي١/١٩٢
ي               : ینظر) ٤( ة المقدس ن قدام د ب ن محم د ب ن أحم د االله ب و عب ة اب ن قدام ة  ٤٥/٤٢٣المغني لاب ، مكتب

  .الجمھوریة



 

 

 

 

 

 ١٠٢٨

ار       : الثاني ا احتك یس منھ سل، فل واء والع أن یكون المشتري قوتًا، أما الإدام والحل

  .محرم

  .أن یضیق على الناس بشرائھ، ولا یحصل ذلك إلا بأمرین: الثالث

  .أن یكون في بلد یضیق بأھلھ الاحتكار كالحرمین والثغور: أحدھما

اني ادر ذو       : الث ة فیتب د قافل دخل البل أن ی ضیق ب ال ال ي ح ون ف وال أن یك و الأم

  .)١(فیشترونھا ویضیقون على الناس

ساكھ          ان فإم ذا البنی ى ھ وأرى أن كل ما یتطلبھ الإنسان من حاجات للمحافظة عل

  ..بعد من المحظورات حتى ولو كان الإدام والعسل والحلوى

ھ   ن       : "وعرفھ ابن حزم الظاھري بقول اس حرام، سواء م ضرة بالن رة الم والحك

ل      الابتیاع أو في إمساك ما    ا، ب یس آثم اء ل ت رخ ابتاع ویمنع من ذلك، والمحتكر في وق

دوا            م یج لعتھم ول ارت س ب، وإذا ب روا الجل ع أكث ھو محسن لأن الجلاب إذا أسرعوا البی

  .)٢("لھا مبتاعًا تركوا الجلب فأضر ذلك بالمسلمین

ن   ل ع بس الفاض صر، ویح ن الم ام م شتري الطع إن یُ ة ب شیعة الزیدی ھ ال وعرف

مونھ إلى الغلة وإنما یحرم مع حاجة الناس إلیھ ولا یوجد إلا مع مثلھ إذ لا     كفایتھ ومن ی  

  .)٣("إضرار مع خلاف ذلك

                                                             
ر) ١( ي : ینظ ب    مغن شربیني الخطی د ال اج لمحم اظ المنھ ة ألف ى معرف اج إل صطفى ٢٥/٣٨المحت ط م

  .الحلبي
دة،   ٩٤/ ٩جالمحلى لابن حزم، محمد علي بن سعید بن حزم    : ینظر) ٢( اق الجدی  ط منشورات دار الآف

  .بیروت
  . مؤسسة الرسالة، بیروت٣١٩/ ٤جالبحر الزخار لأحمد بن یحیى المرتضى : ینظر) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٢٩

ھ یة بأن ھ الأباض صد  : وعرف ده بق ي بل صھ ف ت رخ ر، وق ا لتج یم طعامً راء مق ش

  .)١("ادخاره لغلاء فیھ

 وبعد فھذه ھي تعریفات الفقھاء للاحتكار في سائر المذاھب الفقھیة والمتأمل في 

ذا     ھذه التعریفات بجد اختلاف الفقھاء في بیان ماھیتھ، بل اختلاف المذھب الواحد في ھ

نھم             د م ل واح تنتجھ ك ا اس ى م المصدر ولعل السبب في اختلاف ھؤلاء الفقھاء یرجع إل

ا         ضمن م ف یت ھ بتعری ذھب عرف ل م ار وأن ك أن الاحتك ي ش ي وردت ف ة الت ن الأدل م

ود        شافعیة،        اشترطھ من شروط وما وضعھ من قی ة، وال سلع الحنفی ن ال وع م تص بن  تخ

ى              ار عل صروا الاحتك یة ف ذا الإباض ة وك والحنابلة، وبعض الشیعة من الزیدیة، والإمامی

ة وبعض             ا المالكی ك، وأم سمن ونحو ذل الطعام من الحنطة والشعیر والتمر والزبیب وال

ن إلیھ، ولا یمكنھم الشیعة الزیدیة فقد جعلوا الاحتكار في كل ما یحتاجھ الناس ویضطرو

ھ     . الاستغناء عنھ  ار بأن ف الاحتك اس      : "وبناءً علیھ یمكن تعری ا یحتاجھ الن ل م بس ك ح

  .ویضطرون إلیھ، ولا یمكنھم الاستغناء عنھ انتظارًا لغلاء سعره وارتفاع ثمنھ

  

  المطلب الثاني
  حكم الاحتكار

ى             وا عل د اتفق ى أدق ق ار أو بمعن ى تحریم الاحتك اء عل ار  اتفق الفقھ  أن الاحتك

ره       ث یعتب اس، حی رار بالن ن الإض ھ م ا فی ور لم نھم محظ ل م ا ك ي اعتبرھ القیود الت ب

ا              ة لا یقرھ صادیة واجتماعی ة اقت د جریم و یُع ار، فھ سب بالانتظ الفقھاء من ضروب الك

  . الإسلام

                                                             
  .١٧٧ -١٧٥، ص٨جلنیل وشفاء العلیل، ا: ینظر) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٣٠

 بحرمة الاحتكار وإثمھ لما فیھ من وقد وردت أحادیث صحیحة عن رسول االله       

صا   صریحة         الأضرار الاقت ات ال ن المخالف ھ م ا فی ع، ولم رد والمجتم ة للف دیة والاجتماعی

ان االله         ھ، وك ن رب ا م لام بریئً لروح الإسلام وتعالیمھ، لھذا كان المحتكر خارجًا عن الإس

نھم         . بریئًا منھ  ع فم وعلیھ قد اختلفت عبارات الفقھاء في التعبیر عن ھذا الحظر أو المن

  .بالكراھةمن صرح بالحرمة، ومنھم من صرح 

ھ        :من قـال بالحرمـة: ًأولا ي بدائع اني ف ر الكاس ي ذك ذھب الحنف ي الم :  )١(فف

ول االله    ن رس ا روي ع ة لم ا الحرم ام منھ ار أحك ق بالاحتك الیتعل ھ ق ر : " أن المحتك

  . فلا یستحق اللعن إلا من باشر فعلاً محّرمًا)٢("ملعون والجالب مرزوق

شافي   ذھب ال ي الم شیرازي : وف ال ال وات   ی": ق ي الأق ار ف رم الاحتك   . ح

ره ولا          ال یك ن ق ن أصحابنا م ھ، وم وھو أن یبتاع في وقت الغلاء ویمسكھ لیزید في ثمن

  .)٣ (...."یحرم

ي ذھب الحنبل ي الم وتي: وف ول البھ ي  ": یق وت الآدم ي ق ار ف رم الاحتك ویح

  .)٤("فقط

اھري  ذھب الظ ي الم زم : وف ن ح ال اب اس  ": ق ضرة بالن رة الم   والحك

  .)٥("حرام

                                                             
 .٣/١٢٩بدائع الصنائع، : ینظر) ١(
ي   ٢/٧٢٨جالحدیث أخرجھ ابن ماجھ،     ) ٢( ي، والبیھق ، مجلس  ٦/٣٠، دار إحیاء الكتب؛ عیسى الحلب

  .دائرة المعارف
  .١/٢٩٢جالمھذب، : ینظر) ٣(
  .٣/١٧٦كشاف القناع، ج: ینظر) ٤(
  .٩/٦٤المحلي، ج: ینظر) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٠٣١

دي   ذھب الزی ي الم ضى  : وف ن المرت ال اب ي   ": ق وت الآدم ار ق رم احتك ویح

  .)١ (....والبھائم

ثانيا
ً

  :من قال بالكراهة: 
صوصھم             ك ن شافعیة وإلی ة وبعض ال اء الحنفی ر فقھ الذین قالوا بالكراھة ھم أكث

  :المؤیدة لذلك

ي     ": قال الموصلي من المذھب الحنفي     ائم ف ین والبھ وات الآدمی  ویكون في أق

  .)٢("موضع یضر بأھلھ

  .)٣(..."ویكره الاحتكار في أقوات الآدمیین والبھائم": ویقول المیرغیناني

شیرازي        ال ال شافعي، ق ن        ": وفي المذھب ال وات وم ي الأق ار ف ویحرم الاحتك

  .)٤("أصحابنا من قال یكره ولا یحرم

ة                ن التحریم والكراھ ل م صادق بك ع ال ارة المن ال  أما المالكیة فقد أوردوا عب ، فق

ویتعلق : " وجاء في شرح الموطأ)٥("الإمام مالك ویمنع من یحتكره كما یمنع من الحب        

  .)٦("المنع بمن یشتري في وقت الغلاء أكثر من مقدار قوتھ

  .فیتضح لنا أن ھناك آراء ثلاثة في بیان الحكم التكلیفي للاحتكار

                                                             
  .٤/٣٣٩جالبحر الزخار، : ینظر) ١(
  .٤/١٦٠الاختیار لتعلیل المختار، : ینظر) ٢(
ي         : ینظر) ٣( الھدایة شرح بدایة المبتدي لشیخ الإسلام برھان الدین أبي الحسن على بن عبد الجلیل أب

  .٨/٤٩١بكر المرغیناني 
  .١/٢٩٢جالمھذب، : ینظر) ٤(
  .١٠/١٢٣المدونة، : ینظر) ٥(
  .٥/١٦جالمنتقى : ینظر) ٦(



 

 

 

 

 

 ١٠٣٢

رأي الأول د ا : ال صحیح عن اء وال ور الفقھ و رأي جمھ ة، وھ ة الحرم لحنابل

  .والظاھریة والزیدیة

  .الكراھة وھو رأي لأكثر فقھاء الحنفیة وبعض الشافعیة: الرأي الثاني

  .المنع وھو لفقھاء المالكیة: الرأي الثالث

  .القائل بالحرمة بالكتاب والسنة والأثر والمعقول: واستدل الرأي الأول  

اب    ا الكت الى : أم ھ تع ": فقول                      

                                                 

                     ٍ ")ار )١ احب الاختی ا ص م منھ ث فھ   ، حی

ادة التح        ي إف ا          . )٢(ریمأنھا أصل ف ة أن أب ذه الآی سیر ھ د تف ي عن ام القرطب ر الإم د ذك   وق

ول    ة أن الرس ن أمی ي ب ھ یعل الداود روي عن اد   : " ق رم إلح ي الح ام ف ار الطع احتك

  .)٣("فیھ

  :فأحاديث كثيرة منها: وأما السنة

ھ  -ما روي عن معمر بن عبد االله      -١ ي االله عن ال  أن رسول االله  - رض ر  : " ق لا یحتك

 .)٥(ھو المذنب العاصي وھو من تعمَّد لمِاَ ینبغي:  والخاطئ)٤("إلا خاطئ

 .والمخطئ ھو من أراد الصواب فصار إلى غیره

                                                             
  .من سورة الحج ) ٢٥(الآیة رقم ) ١(
  .٤/١٦٠جالاختیار، : ینظر) ٢(
  . دار الكتب المصریة١٢/٣٤جالجمع لأحكام القرآن، : ینظر) ٣(
وع  ) ٤( اب البی ي كت سلم ف ھ م دیث أخرج وات (الح ار والأق ریم الاحتك اب تح ووي " ب شرح الن سلم ب م

  .٣٤٨ص/٤ج بن عبد االله  وذكره ابن حجر في فتح الباري مرفوعًا عن معمر١١/٤٣ج
  .١/٤٧الصحاح للجوھري، : ینظر) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٠٣٣

ول  ما رواه عمر بن الخطاب رضي االله عنھ، أنھ قال سمعت رسول االله        -٢ ن  " یق م

 .)١("احتكر على المسلمین طعامھم ضربھ االله بالجذام والإفلاس

ة  ذنب : ووجھ الدلال ر م وم  أن المحتك ار ی ي الن یم ف ان عظ ي مك یقعده ف  وأن االله س

ضییق                  تغلالھم والت اس واس ھ الن لاس لظلم ذام والإف دنیا بالج ي ال القیامة ویعاقب ف

  .علیھم ولا یكون ذلك إلا لمن فعل محرَّمًا، فدل ھذا على تحریم الاحتكار

ن  : "قال رسول االله : ومنھا ما روي عن معقل بن یسار قال   -٣ من دخل في شيء م

وم         أ ار ی ن الن م م ده یُعظ ى االله أن یقع ا عل ان حقً یھم ك ھ عل اس لیغلی عار الن س

ار ولا          . )٢("القیامة ي الن یم ف ان عظ ك مك ى ذل فدل الحدیث على معاقبة من یقدم عل

 .یكون ذلك إلا لارتكابھ لمحرم

ا     قال رسول االله : ما روي عن أبي ھریرة قال     -٤ ي بھ د أن یغل رة یری  من احتكر حك

  .)٣("ن فھو خاطئعلى المسلمی

  :ومن الأثر
ال             -١ ھ ق ي االله عن اب رض ھ     : "ما روي عن عمر بن الخط ة فإن ام بمك ر والطع لا تحتك

 .)٥ (..."لا حركة في سوقنا: "كذلك روي عنھ أنھ قال. )٤("إلحاد

                                                             
ام  ٤/٣٤٨الحدیث ذكره ابن حجر في فتح الباري،     ) ١(  وقال رواه ابن ماجھ وإسناده حسن ورواه الإم

م    ١/٨٢أحمد في المسند     دیث رق اب       ١٣٥ وما بعدھا، ح ارات وب اب التج ي كت ھ ف ن ماج  ورواه اب
  .٢١/٧٢٩الحكرة والجلب، 

دی) ٢( سئول    الح ي الم اكم ف ھ الح ره     ٢/١٢ث أخرج اض، وذك ة، الری صر الحدیث ابع الن ة ومط  مكتب
  .٥/٢٤٩الشوكاني في نیل الأوطار 

  .٥/٢٤٩ج وذكره الشوكاني في نیل الأوطار، ٦/٣٠، والبیھقي ٢/١٢الحدیث أخرجھ الحاكم ) ٣(
  .٤/١٦٠تیار  ط مؤسسة الرسالة، والموصلي في الاخ٤/٩٩الأثر ذكره صاحب كنز العمال ) ٤(
  .٥/١٥المنتقى، ج: ینظر) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٠٣٤

 .)١("ما روي عن عثمان بن عفان رضي االله عنھ أنھ نھى عن الحكرة -٢

ؤمنین علىّ بن أبي طالب رضي االله عنھ، وقیل إنھ قد احتكر طعامٌ في زمن أمیر الم       -٣

 .)٢("فأرسل إلیھ فأحرقھ

  : أما المعقول
ال      ث ق اه الكساني، حی ي        ": ما حك ع ف ا بی م لأن م اب الظل ن ب ار م ولأن الاحتك

المصر قد تعلق بھ حق العامة، فإذا امتنع المشتري عن بیعھ عنده شدة حاجتھم إلیھ فقد 

ستحق ظ    ن الم ق ع ع الح م، ومن نعھم حقھ دة     م ل الم ك قلی ي ذل ستوي ف رام وی م وح ل

  .)٣("وكثیرھا، لتحقق الظلم

  :أما القول الثاني القائل بالكراهة فقد استدل من قال به بالآتي -

  .إن الناس مسلطون على أموالھم وتحریم التصرف حجر علیھم -١

سند              -٢ ة ال ن ناحی ار، م ھ الاحتك ا یجري فی داد م ي تع واردة ف ات ال صور الروای ت

 .)٤(قَوّىِ القول بالتحریم، كما لا تَنْھَضُ لأن تكون دلیلاً علیھوالدلالة لا تُ

ك     ھ              : وأجیب عن ذل ى التحریم لترتب ا عل ي دلالتھ ر قاصرة ف ات غی أن الروای   ب

داد لا      ي التع تلاف ف ا أن الاخ ا كم وارد فیھ د ال ن والوعی ى اللع ة دون   عل ي الكراھ یعن

  التحریم 

                                                             
  .٥/١٧المنتقى، : ینظر) ١(
ر ) ٢( سباغي         : ینظ سین ال ن الح د ب ن أحم دین ب رف ال ر ش ھ الكبی وع الفق رح مجم ضیر ش روض الن ال

  . مكتبة المؤید٣/٥٨٥
  .٣/١٢٩بدائع الصنائع، : ینظر) ٣(
  .، ط الرضویة بمصر١٠٧عاملي، صمفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاقة محمد الجواد ال: ینظر) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٠٣٥

ك   ن ذل ة  : فضلاً ع ة بالكراھ صریح الحنفی ى   فت صرف إل لاق ین بیل الإط ى س عل

  .الكراھة التحریمیة، وفاعل المكروه تحریمًا عندھم یستحق العقاب، كفاعل الحرام

ن    -٣ ان ب ولى عثم روخ م ن ف ي ع ى المك ي یحی ن أب ع ع ن راف ثم ب ن الھی ا روي ع م

ھ                ي االله عن اب رض ن الخط ر ب سجد، فخرج عم اب الم عفان، أن طعامًا ألقى على ب

ا   : ما ھذا الطعام؟ فقالوا: مئذٍ فقال وھو أمیر المؤمنین یو    ا ی طعام جلب إلینا أو علین

ر  : ومن احتكره؟ قالوا: قال. أمیر المؤمنین قد احتكر   احتكره فروخ وفلان مولى عم

ال         اه فق ا فأتی سلمین،       : بن الخطاب، فأرسل إلیھم ام الم ار طع ى احتك ا عل ا حملكم م

ال  ا       : فق ع فق ا ونبی شتري بأموالن ر المؤمنین ن ا أمی ر ی ول االله  : ل عم  سمعت رس

د   " من احتكر على المسلمین طعامھم ضربھ االله بالجذام والإفلاس   : "یقول ال عن فق

روخ  ك ف ار      : ذل ى احتك ود ف ي لا أع دك أن د االله وأعاھ إني أعاھ ر المؤمنین ف ا أمی ی

و  : وأما مولى عمر فقال. طعام أبدًا فتحول إلى مصر    نشتري بأموالنا ونبیع فزعم أب

شدوخًا   یحیى أنھ ر  ذوما م ر مج اب    )١("أى مولى عم ن الخط ر ب ي  -، أي أن عم رض

ھ  اً       -االله عن ان محرم و ك دم التحریم إذا ل ى ع ة عل ر دون عقوب وعظ المحتك ا ب    اكتف

ھ  –لعما فیھ عمر بن الحطاب   ي االله عن لطة      -رض ر س ن لعم ر مم یما وأن المحتك  لاس

  .علیھ

منع فلم أعثر لھم فیما تیسر بالمنع دون تحدید لجھة ال  : أما القول الثالث القائل    -

  .لدى من مراجع على دلیل

راجح رأي ال ور   : ال رجح رأي الجمھ ھ یت تھم فإن اء وأدل رض آراء الفقھ د ع بع

  .القائل بتحریم الاحتكار وذلك لقوة أدلتھ وسلامتھا من المنافسة

                                                             
ق       ) ١( ة المحق ار للعلاق ر الزخ ة البح الأثر رواه الأصبھاني، جواھر الأخبار والآثار المستخرجة من لج

  .٤/٣٢٠ ھامش البحر الزخار -محمد یحیى بھران الصعدي



 

 

 

 

 

 ١٠٣٦

ین               صلحة الجماعة وح ق م ھ یحق ة، وعدم صلحة فردی ق م غیر أن الاحتكار یحق
صلحة ال ارض م ث    تتع رد، حی ى الف ة عل صلحة الجماع اء م دم الفقھ ة یق رد والجماع ف

ة      دة العام لامیة القاع شریعة الإس ت ال صالح       : أرس ع ال ام م صالح الع ارض ال ھ إذا تع بأن
تعمال  . الخاص قدمت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة    وھذا ھو مفھوم إساءة اس
دي  الحق الذي سبق الإسلام سائر الشرائع القانونیة بالجھ   ر بمقاومتھا والضرب على أی

  .المتعسفین

  الحكمة من تحريم الاحتكار
ع         د أجم اس، وق رار بالن ن الإض ھ م ا فی ار لم الى الاحتك بحانھ وتع رم االله س ح
ره             ره أجب دوا غی م یج ھ ول اس إلی ا واضطر الن د طعامً الفقھاء على أنھ إذا كان عند فلاب

اس، لأن الم       ن الن ضرر ع ا لل ن       الحاكم على بیعھ دفعً اس م ا یحتاجھ الن شتري م ر ی حتك
 حتى یقل ویشح في الأسواق ویندر وجود المعروض منھ فیرتفع - یُخزِّنُھ -طعام ویحبسھ 

د       ذل جھ الثمن ویتحقق لھ الربح الوفیر، ویثري على حساب الغیر بحیلتھ الماكرة دون ب
ن الا . أو عرق وإذا كانت العلة من التحریم ھي الإضرار بالناس      ار إلا  إذن لا یحرم م حتك

  .ما كان على وجھ یضر بھم

صادق     ر ال ام جعف ال الإم ذا ق بب     : ل ار س ت أن الاحتك ام أثبت ارب والأی إن التج
ب   اعة الرع الملایین وإش اق الأرواح ب شعوب، وإزھ تعباد ال روب، واس تعمار والح للاس
ى           راء عل ر، والافت ذب والتزوی ببٌ للك ام، وس ن والنظ تلال الأم والخوف في النفوس واخ

سیطرة    الأ ببٌ ل صریة، وس ة العن ة والتفرق رات الطائفی ث النع تن، وب اظ الف اء، وإیق بری
ي          دع ف ال الب شریعة، وإدخ ف ال ببٌ لتحری اد، وس بلاد والعب ي ال م ف ة، وتحكمھ   الخون
ستأجرین    ق الم ن طری صور ع أقبح ال سلمین ب لام والم ار الإس دین، وإظھ ال

  .)١("والانتھازیین

                                                             
  .١٤٢، ص٣جفقھ الإمام جعفر الصادرق، : ینظر) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٣٧

بب   ار س د أن الاحتك ضًا تج راب    وأی ى آلات الخ وات عل درات والأق اق المق  لإنف

والدمار وحرمان المعوزین من أشیاء الحیاة واسبابھا إلى غیر ذلك كثیر فیظھر من ذلك  

اس    "اتفاق كلمة الفقھاء على أن حكمھ تحریم الاحتكار ھي   ة الن ن عام ضرر ع " دفع ال

املات الم      ع المع ا جمی ضع لھ ي تخ شرعیة الت دة ال لاً بالقاع ك عم ول  وذل ي ق ة وھ الی

إلحاق مفسدة بالغیر والحدیث : والمقصود بالضرر. )١("لا ضرر ولا ضرار "الرسول 

  .یمنع وقوع الضرر مطلقًا، وعلیھ فلا یجوز للإنسان إضرار غیره مطلقًا

  حكم الاحتكار الدنيوي
ھ،    ھناك بعض الناس استباحوا لأنفسھم الاحتكار بحجة أن ھذا مالھ  وھو مالك ل

الحریة في التصرف فیھ كیف ما یشاء، فإن أمثال ھؤلاء قد قَصرُ نظرھم لأن       ولھ مطلق   

ع       ام م صالح الع ارض ال ة إذا تع دة العام ت القاع د أرس سمحة ق لامیة ال شریعة الإس ال

  .الصالح الخاص قدمت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة

ة    نھم الحنفی اء م ر الفقھ ب أكث ك ذھ ق ذل ة)٢(ولتحقی    )٣(، والحنابل

ة شافعیة)٤(والمالكی ا     )٥(، وال إخراج م ر ب أمر المحتك اكم أن ی ى الح أن عل ول ب ى الق  إل

  .احتكره إلى السوق وبیعھ للناس فإن استجاب كان بھا ؟؟؟ وإلا استحق الزجر والتأدیب

                                                             
  .٢٧٦، ص٥جنیل الأوطار، : ینظر) ١(
ي       ) أ(ادة الأحناف قولان في جبر المحتكر على بیع ما احتكره     للس) ٢( ول أب و ق ع وھ ى البی ر عل لا یجب

ل    ف        ) ب(حنیفة لأنھ لا یرعى الحجر على الحرالبالغ العاق ي یوس د وأب ول محم و ق ھ وھ ر علی یجب
  .٣/١٢٩البدائع، : انظر. لأنھما یریان الحجر على الحر البالغ العاقل كما في بیع المدیون

  . ٢٢٢؛ الطرق الحكمیة، ص١٧٦، ص٣جكشاف القناع، :  ینظر)٣(
ث إن            ) ٤( سعر، حی ي ال لاء ف ت الغ و مخصوص بوق ل ھ ة، ب وھذا القول لیس على إطلاقھ عند المالكی

ك             ام مال ذھب الإم ة أي م ذھب المدون و م شھور وھ ي الم ائز ف اء ج ر . الاحتكار في أیام الرخ : ینظ
  .٢٥٥ والقواعد الفقھیة، ص٥/١٧المنتقى، 

  .٤/٣١٩البحر الزخار، : ینظر) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٠٣٨

ار  : "وذھب ابن حزم إلى ما ھو أكثر من ذلك، حیث قال       یمنع المحتكر من الاحتك

رحمن     "تي احتكرھا ولو بتأدیبھ بإحراق أموالھ ال  د ال ن عب ا روي ع واستدل على ذلك م

ال  یس ق ن ق ب    : ب ي طال ن أب يّ ب ي عل رق ل ھ -أح ي االله عن ت  -رض سواد كن ادر بال  بی

  .)١("احتكرتھا، ولو تركھا لربحت فیھا مثل عطاء الكوفة

ي  ن عل ھ-وع ي االله عن ن   -رض ل م ام لرج رس طع إذا ك رات ف شط الف ر ب ھ م  أن

  .)٢("مر بھ فأحرقالتجار حبسھ لیغلي بھ فأ

ة،         ن العام ضرر ع عَ ال احبھ دْف ره ص ذي احتك ام ال ذا الطع راق ھ ي إح ل ف   ولع

ا             ف أو أن علی ھ التل رب إلی ساد وق ھ الف دا علی اره وب ن احتك ال زم ون ط د یك   -إذ ق

 أراد بحكمتھ أن یضرب على ناصیة المحتكرین وأن یعظھم عملیًا بدرس -رضي االله عنھ

الھم مثل ھذا حتى یكون ذلك   اس        . زجرًا لھم ولأمث وال الن ل أم سھم أك م أنف سوِّ لھ ن تَ مم

  .بالباطل

ھ    ي االله عن سارة فادحة    -فلا یظن بعض الناس أن ما فعلھ الإمام عليّ رض ھ خ  فی

ر     اج             . لإحراقھ ھذا المال المحتك ع المحت ر ودف اجین لحرم المحتك ى المحت و وزعھ عل ول

  . العلاج الشافي لمثل ذلكفإنھ لعلھ رأى بفطنتھ وبالغ نظره أن ھذا ھو

                                                             
  .٦٥ -٦٤، ص٩جالمحلي، : ینظر) ١(
 ، رقم ٢/٩٥(البخارى فى الكبیر : أخرجھ أیضًا  )١٠٠٧٠( وكنز العمال) البیھقى: (ینظر) ٢(

   .٣/٥٨٥الروضة النضیر ) ١٨١٢



 

 

 

 

 

 ١٠٣٩

  وإليك آراء الفقه في ذلك؟
  :مذهب الحنفية

اني  ال الكاس ة   ": ق البیع إزال ر ب ؤمر المحتك ا، أن ی ام منھ ار أحك ق بالاحتك یتعل
ى       ر عل ل وأص م یفع إن ل ھ، ف وت أھل ھ وق ن قوت ضل ع ا ف ع م ؤمر ببی ا ی ن إنم م لك للظل

م     الاحتكار ورفع إلى الإمام مرة أخرى وھو مصر علیھ،   إن ل دده، ف  فإن الإمام یعظھ ویھ
ى                   ر عل نعھ، ولا یجب ن سوء ص ھ ع رًا ل زره زج سھ ویع ة یحب رة ثانی ھ م ع إلی یفعل ورف
ى                 ر عل ى الحر لأن الجب سألة الحجر عل ى م البیع، وقال محمد یجبر علیھ وھذا یرجع إل

  .)١("البیع في معنى الحجر

ع   وإذا رفع إلى القاضي حال   ": یقول الموصلي في الاختیار    أمره ببی  المحتكر ی
ن     … ما یفضل عن قوتھ وعیالھ فإن امتنع باع علیھ  اه ع رة نھ ھ أول م وقیل إذا رُفِع إلی

اس   " الاحتكار، فإن رفع إلیھ ثانیة حبسھ وعزره بما یرى زجرًا لھ ودفعًا للضرر عن الن
ھ    رین وفرق ن المحتك ام م ذ الطع لاك أخ ضیاع والھ صر ال ل م ى أھ ام عل اف الإم وإذا خ

یھ ي       عل ا ف ضرورة كم و لل ا ھ رًا وإنم ذا حج یس ھ ھ، ول دوا ردوا مثل إذا وج م، ف
  .)٢("المخمصة

  :مذهب الحنابلة
إن          ": یقول البھوتي  ضرر، ف ا لل اس دفعً ع الن ا یبی ھ كم ویجبر المحتكر على بیع

ى               ام عل ھ الإم اس، فرق ن الن سھ ع ف بحب ف التل ام وخی ن الطع أبى أن یبیع ما احتكره م
  .)٣("ون مثلھ عند زوال الحاجةالمحتاجین إلیھ ویرد

                                                             
  .١٢٩/ ٣البدائع، : ینظر) ١(
  .٤/١٦١الاختیار، : ینظر) ٢(
  .٣/١٧٦كشاف القناع، : ینظر) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٤٠

ن        ": وقال ابن القیم   اس م ھ الن اج إلی ا یحت فإن المحتكر الذي یعمد إلى شراء م

ولي    . …یرید إغلاءه علیھم، وھو ظالم لعموم الناس . الطعام فیحبسھ عنھم   ان ل ذا ك ولھ

ل          ھ مث اس إلی د ضرورة الن الأمر أن یكره المحتكرین على بیع ما عندھم بقیمة المثل عن

ن عنده طعام لا یحتاج إلیھ، والناس یحتاجون إلیھ للجھاد أو غیر ذلك، فإن من اضطر   م

ن            أكثر م ھ إلا ب ن بیع ع ع و امتن ل، ول ة المث اره بقیم إلى طعام غیره أخذه منھ بغیر اختی

  .)١("سعره فأخذه منھ بما طلب لم یجب علیھ إلا قیمة مثلھ

  :مذهب المالكية
من ذلك ممن لا یحوز لھ احتكاره، ففي كتاب ابن وإن احتكر شیئًا  ": قال الباجي 

ن أھل الحاجة            ھ م سوق ویبیع ى ال وب ویخرجھ إل مزین عن عیسى بن دینار أنھ قال یت

ق                 شرائھ لح ق ب د تعل ع ق ك أن المن یئًا ووجھ ذل ھ ش د فی ھ لا یزی تراه ب ا اش ل م ھ بمث إلی

 حین ابتیاعھ إیاه، فقد الناس وأھل الحاجة، فإذا صرفھ إلیھم بمثل ما كانوا یأخذونھ أولا

ذا       رجع عن فعلھ الممنوع منھ فإن لم یعلم فبسعره یوم احتكاره ووجھ ذلك أنھ لما كان ھ

  .)٢("الواجب علیھ فلم یفعلھ أُجْبٍر علیھ وصرف الحق إلى مستحقھ

  :مذهب الشافعية
ن حجر الھیثمي       ام           ": یقول اب سان طع د إن ان عن و ك ھ ل ى أن اء عل ع العلم أجم

  .)٣("الناس یجبر على بیعھ دفعًا لضرر عنھواضطر إلیھ 

                                                             
  .٤/٣٣٩؛ الإنصاف، ٢٢٣-٢٢٢الطرق الحكمیة، ص: ینظر) ١(
  .٢٥٥؛ القوانین الفقھیة، ص٥/١٧المنتقى، : ینظر) ٢(
  .، ط المكتبة التجاریة بالقاھرة١/١٨٩الزواجر عن اقتراف الكبائر، أحمد بن حجر الھیثمي، : ینظر) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٤١

  :بعد عرض ھذه الآراء الفقھیة یمكن أن نخلص إلى ما یلي

ذا      -١ ع ھ دخل لیرف ر أن یت ولي الأم اس ل ن الن ضرر ع ع ال ار ورف ة الاحتك لمحارب
 .الضرر، بأن یأمر المحتكر بإخراج ما احتكره إلى السوق وبیعھ للناس

ع أم       إذا لم تَمثل یَمْثلْ المحتكر لول      -٢ ى البی ره عل البیع، فھل یجب ي الأمر في الأمر ب
 لا؟

  :ذكر الفقھاء في ذلك تفصیل على النحو الآتي

اه                 : أولاً ره، وباعھ  وأعط ا احتك ھ م ذ من ل أخ ره، ب ة أجب ى العام ضرر عل إذا ضیق ال
ي     المثل عند وجوده أو قیمتھ، وھذا قدر متفق علیھ بین الأئمة ولا      لاف ف م خ یُعل

  .ذلك

ن               : ثانیًا د ب ة ومحم شافعیة والحنابل ة وال ة فالمالكی ى العام اك خوف عل ن ھن إذا لم یك
و               ة، وأب و حنیف ا أب البیع وأم الحسن من الحنفیة یرون جبره إذا لم یمتثل للأمر ب

أما . یوسف فیریان أنھ لا یجبر على البیع وإنما إذا امتنع عن البیع عزَّره الحاكم        
رة     من یرى الجبر فمنھم من یرى الجبر با       ذار م رى الإن ن ی دئ ذي بدء ومنھم م

  .قبل، وقیل اثنتین وقیل ثلاثًا

ضرر            : ثالثًا ا لل ھ ودافعً رًا ل راه زاج تعزیر الحاكم للمحتكر عند الامتناع عن البیع بما ی
  .عن الناس

  .مشروعیة تأدیب المحتكر ولو بإحراق أموالھ المحتكرة: رابعًا

ي     سیاسة الحكام في اتخاذ ما یرونھ  : خامسًا ة البغ ام ومقاوم صالح الع نافعًا لتحقیق ال
لاح        اء بإص والفساد تختلف باختلاف اعتبارات كثیرة وھذا یؤكد أن الإسلام قد ج

  .)١(یوافق مصلحة البشر في كل زمان ومكان
                                                             

ر ) ١( ن د  : ینظ دم م ث مق ث   . بح ؤتمر الثال ي، الم د االله العرب لامیة،  عب وث الإس ع البح م، ١٩٦٦لمجم
= 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٢

  ما يدخله الاحتكار من السلع
  هل الاحتكار يختص بنوع من السلع أم يدخل السلع عامة؟

  :ولیناختلف الفقھاء في ذلك على ق

إن الاحتكار المحرم إنما یكون لأقوات الآدمیین خاصة وھذا مذھب : القول الأول 

ة         ة والإمامی شیعة الزیدی ذا  . جمھور الفقھاء الحنفیة والشافعیة والحنابلة وجمھور ال وھ

د ضموا         ة ق شیعة الزیدی سیب، وجمھور ال ما روي عن عبد االله بن عمر، وسعید بن الم

  .)١( الآدمیین في التحریمأقوات البھائم إلى أقوات

  :واستدلوا على قولھم ھذا بالسنة والأثر من بعض السلف أما السنة فھي كالآتي

ول سمعت رسول االله : حدیث عمر الذي رواه ابن ماجھ بلفظ       -١ ر   : " یق ن احتك م

 .)٢("على المسلمین طعامھم ضربھ االله بالجذام والإفلاس

ناده     : شوكانيواعترض على استدلالھم بالحدیثن حیث قال ال     ي إس ر ف دیث عم ح

و داود     ذھبي    : الھیثم بن رافع، قال أب ال ال رًا ق دیثًا منك ذي خرجھ    : روي ح ھو ال

 .)٣(ابن ماجھ یعني ھذا الحدیث، وفي إسناده أبو یحیى المكي وھو مجھول

ن  "حدیث ابن عمر عند أحمد والحاكم وابن أبي شیبة والبزار وأبي یعلي بلفظ    -٢ م

                                                             
= 

ري " سعیر الجب ار والت ة -الاحتك ة مقارن ة فقھی ة  / د.، أ- دراس الي، الطبع ستار الجب د ال د عب محم
  . ١٩٩٩الأولى، مكتبة ومطبعة الغد للطبع والنشر والتوزیع، 

صنائع،   : ینظر) ١( دیر،     ٥/٢٣٢بدائع ال تح الق امش ف ة ھ البین   ٨/٤٩١؛ الھدای ة الط  ؛٣/٤١١؛ روض
  .٤/٣١٨؛ البحر الزخار، ٣/١٨٧؛ كشف القناع، ٤/١٦٦؛ المغني ١/٢٩٢المھذب، 

  .الحدیث سبق تخرجھ) ٢(
  .٥/١٤٩نیل الأوطار، : ینظر) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٤٣

وأیما "وزاد الحاكم "  لیلة فقد بريء من االله وبرئ االله منھ   احتكر الطعام أربعین  

بغ   " أھل عرضھ أصبح فیھم امرؤ جائع فقد برئت متھم ذمة االله   ناده أص وفي إس

ھ مجھول،           ن حزم إن ال اب اني ق ھ والث ف فی بن زید، وكثیر بن مرة، والأول مختل

  .ئيمعروف، وثقھ ابن سعد وروي عنھ جماعة واحتج بھ النسا: وقال غیره

ر  ا الأث دیث   : أم د االله راوي ح ن عب ر ب اطئ "فھو أن معم ر إلا خ ان " لا یحتك ك

ھ        ل ل سیب فقی ن الم ئل سعید ب ال    : یحتكر الزیت، وقد س ت فق ر الزی ك تحتك ر  : أن إن معم

ت      وات      )١(الذي كان یحدث ھذا الحدیث كان یحتكر الزی ار الأق ى احتك دیث عل ل الح ، وحم

  .یت لم یكن قوتًا، والز)٢(عند الحاجة إلیھ والغلاء

 في الاحتكار المحرم شروطا منها)٣(هذا وقد اشترط بعض الفقهاء
ً

:  

فلو جلب شیئًا أو أدخل من غلتھ شیئًا فادخره لم یكن محتكرًا روي ذلك : أن یُشترى -١

سیب           ن الم ا رواه سعید ب ر لم یس بمحتك عن الحسن، ومالك، والأوزعي، الجالب ل

الجالب مرزوق  "أنھ قالك قال رسول االله عن عمر بن الخطاب رضي االله عنھما       

إن        )٤("والمحتكر ملعون  ع ف ل ینف ضربھ، ب د، ولا ی ى أح ، ولأن الجالب لا یضیق عل

 .الناس إذا علموا عنده طعامًا معدًا للبیع كان ذلك أطیب لقلوبھم من عدمھ

ار                -٢ ا احتك یس فیھ ت فل سل والزی واء والع ا الإدام والحل ا، أم شتري قوتً أن یكون الم

 .حرم، روي ھذا عن معمر بن عبد االله، وسعید بن المسیب، فكانا یحتكران الزیتم

                                                             
  .١١/٤٣النووي في شرحھ لمسلم، : ینظر) ١(
  .١١/٤٤المرجع السابق، : ینظر) ٢(
  .٤/١٦٧المغني، : ینظر) ٣(
م  ٢/٧٢٨جباب الحكرة والجلب، (ارات الحدیث أخرجھ ابن ماجھ في كتاب التج       ) ٤(  ٢١٥٣، حدیث رق

  .٥/٢٢١نیل الأوطار، : قال في الزوائد في إسناده على بن زید من جُدعان وھو ضعیف بنظر



 

 

 

 

 

 ١٠٤٤

ي          -٣ اس ف ى الن ضییق عل ببًا للت ار س أن یضیق على الناس بشرائھ، بأن یكون الاحتك

ى    اء إل أ الأغنی وز، فیلج ر وع اس لفق ى الن یق عل اك ض ون ھن بلاد، أو یك بعض ال

  .شراء التجارة كلھا، ویضیقون على غیرھم

ول  انيالق ل : الث وت     "القائ ین ق رق ب يء ولا ف ل ش ي ك رام ف ار ح أن الاحتك ب

  .أي بالتعمیم والتوسع في دائرة الاحتكار المحرم" الآدمي وغیره

  . واستدل أصحاب ھذا القول على ما ذھبوا إلیھ بالسنة والمعقول  

  :أما السنة فیما ذكرناه من الأحادیث منھا

ره    : "قال رسول االله  : ما روي عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال  -١ ر حك ن احتك م

 .)١("یرید أن یغلي بھا على المسلمین فھو خاطئ

 .)٢(بأن في إسناده أبا معشر وھو ضعیف وقد وثق: ونوقش ھذا الحدیث

ن أسعار     "قال رسول االله : ما روي عن معقل بن یسار قال     -٢ يء م من دخل في ش

. )٣("ه بعظم من النار یوم القیامةالمسلمین لیغلیھ علیھم، كان حقًا على االله أن یقعد

ر     "حیث قال الشوكاني  : نوقش ھذا الحدیث   ي الكبی ي ف حدیث معقل أخرجھ الطبران

ن    : قال في مجمع الزوائد. والأوسط وفي إسناده زید بن مرة أبو المعلي         د م م أج ول

 .)٤(ترجمة، وبقیة رجالھ رجال الصحیح

                                                             
  .الحدیث سبق تخرجھ) ١(
  .٥/٢٤٩نیل الأوطار، : ینظر) ٢(
  .الحدیث سبق تخرجھ) ٣(
  .٥/٢٤٩نیل الأوطار، : ینظر) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٠٤٥

ول    ن المعق ا م ي الإ  : أم ت ھ ة إذا كان و أن العل رم   فھ م یح سلمین ل رار بالم ض

ضررون           م یت ره لأنھ وت وغی ك الق ي ذل ستوي ف ضربھم، وی ھ ی ى وج ار الأعل الاحتك

القوت         تص ب ذا لا یخ ة، وھ رار بالعام ان الإض ریم لمك ة التح الجمیع، ولأن كراھ ب

  .)١("والعلف

البھوتي   م           : "یقول ب م تع ا ل یاء لم ذه الأش ائم، لأن ھ ف البھ ار عل ولا یحرم احتك

  .)٢("یھا أشبھت الثیاب والحیوانالحاجة إل

یختص  أي أنھ إذا كانت العلة من تحریم الاحتكار ھي الإضرار بالناس فإن ھذا لا

ار       ضررھم باحتك ن ت ر م وت أكث ر الق ار غی ضررون باحتك د یت م ق ده لأنھ القوات وح ب

  .القوت

ھا بعد ذكر آراء الفقھاء في بیان ما یدخل فیھ الاحتكار وأدلتھم ومناقشت      : الراجح

ھ أصحاب                   ب إلی ا ذھ راجح ھو م لاء ووضوح أن ال ا بج ر لن ھ یظھ سألة فإن في ھذه الم

ة، أي     ضر بالعام القول الثاني القائل بتوسیع دائرة الاحتكار المحرم بحیث تشمل كل ما ی

رھم               ین وغی ره للآدمی وت وغی دخل الق ل ی ط، ب ین فق أن الاحتكار لا یختص بقوت الآدمی

ة      عملاً بظاھر حدیث معمر عند  دة الفقھی ن القاع ا م سلم وانطلاقً لا ضرر ولا ضرار   " م

ھ          ع كلم ن جوام ر م أ ویعتب ي الموط ك ف ھ مال ریف أخرج دیث ش و ح ي وھ  أي ینف

رعًا           ائزین ش ر ج ا غی داء، وھم ا واعت ھ ظلمً ي إیقاع ضرر لأن ف اع ال شروعیة إیق م

  .والتعبیر عام یشمل نفس الإنسان ومالھ كما یشمل غیره

                                                             
  .٤/٢٤٤؛ المغني، ٥/٢٥٠نیل الأوطار، : ینظر) ١(
  .٤/٢٤٤؛ المغني، ٣/١٧٦كشاف القناع، : ینظر) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٤٦

لاحتكار المضر بالعامة حرام لأنھ إیقاع ضرر في نفس الغیر أو وعلیھ فیفھم أن ا

  .في مالھ وھو منْفيٌّ شرعًا

د       صلح لتقیی ات لا ی ض الروای ي بع ام ف ظ الطع صریح بلف ن أن الت ضلاً ع   ف

ا              ق علیھ ي یطل راد الت ن الأف رد م ى ف صیص عل بعض الروایات المطلقة، بل ھو من التن

  .المطلق

ر المحرم        كما أن ما ورد من احتكار م     ار غی ى الاحتك ھ عل ن حمل عمر وسعید یمك

بلغني عنك أنك قلت أن . قال قلت لسعید بن المسیب: الذي لا ضرر فیھ لروایة أبي الزناد

ال الرسول   ال      :  ق ر؟ ق ت تحتك اطئ، وأن ة إلا خ ر بالمدین ال     : لا یحتك ذي ق ذا ال یس ھ ل

سلعة : " إنما قال رسول االله    رسول االله    ا،     أن یأتي الرجل ال الى بھ ا فیغ د غلائھ  عن

ذلك   -فأما أن یأتي الشيء وقد اتضع فیشتریھ     ثم یضعھ، فإن احتاج الناس إلیھ أخرجھ ف

  .)١("خیر

ب     ر والزبی شعیر والتم ة وال ي الحنط ار ف وا الاحتك ذین جعل اء ال ول للفقھ . ویق

و   اة الی أن الحی م ب ع العل رم، م ر مح اء غی نفط والكھرب ار ال ذا أن احتك ى ھ زمكم عل م یل

دونھما ستحیل ب ن  . ت دفاع ع د ال ن یری ھ عم سلاح ومنع ار ال ون احتك زمكم أن یك ا یل كم

  .نفسھ حلال لا بأس بھ، ثم أي ضرر في احتكار التمر والزبیب الآن

                                                             
ر ) ١( ف     : ینظ ذب المؤل رح المھ وع ش ووي       : المجم رف الن ن ش ى ب دین یحی ي ال ا محی و زكری   أب

  . ٤٤ص/١٣ھـ ج٤٧٦:المتوفى (



 

 

 

 

 

 ١٠٤٧

  المبحث الثالث
  شروط الاحتكار المحرم

  

ة    ع            : الشرط في اللغ ع ونحوه، والجم ي البی ھ ف شيء والتزام زام ال سكین إل بالت

شرط ب   ك شروط وال ساعة     : التحری ع أشراط، وأشراط ال ة والجم ھ   : العلام ا، ومن علامتھ

:" قولھ تعالى             ")٢(، أي علامتھا )١(.  

ن وجوده وجود               : وعرفھ الأصولیون  زم م دم ولا یل ھ الع ن عدم زم م بأنھ ما یل

ن الوجود   "ولا عدم لذاتھ فالمقصود      ب علی       " م ذي یترت شرعي ال ره،  أي وجوده ال ھ أث

ن                  : فالشرط زم م شروط، ولا یل دم الم ھ ع ن عدم زم م شروط یل ة ال ن حقیق ارج ع أمر خ

صح       ارة لا ت د طھ م یوج إذا ل صلاة ف ة ال صلحة إقام ارة شرط لم وده، فالطھ وجوده وج

ة         ن حقیق ارج ع إقامة الصلاة، ولا یلزم من وجوده الوضوء إقامة الصلاة، والوضوء خ

  .والأفعال المفتتحة بالتكبیر المختتمة بالتسلیمالصلاة لأنھا عبارة عن الأقوال 

  :أقسام الشرط
  :ینقسم الشرط باعتبار مصدره إلى ثلاثة أقسام

رعي -١ رط ش ذي    : ش و ال شارع ھ شارع أي أن ال تراط ال صدره اش ان م ا ك و م وھ

 .)٣(اشترطھ لتحقق الشيء كبلوغ الصغیر سن الرشد فإنھ شرط لتسلیم المال إیھ

                                                             
  .من سورة محمد ) ١٨(الآیة رقم ) ١(
ا         : ینظر) ٢( د الجرج ن محم ي ب شریف عل سید ال ات لل ور،     ٥٥ني، صالتعریف ن منظ رب لاب سان الع ؛ ل

٧/٣٢٩.  
  .٤/١٧٣كشف الأسرار، : ینظر) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٤٨

ول الرجل   : شرط لغوي   -٢ ة        : لزوجھ كق ل اللغ إن أھ الق، ف ت ط دار فأن ت ال إن دخل
ق   " إن"وضعوا ھذا التركیب لیدل على أن ما دخلت علیھ          ھو الشرط والآخر المعل

 .بھ ھو الجزاء

م لا       : شرط عقلي  -٣ د إلا بوجود    كالحیاة للعلم، فإن العقل ھو الذي یحكم بأن العل یوج
 :و المسبب إلى قسمینوینقسم ھذا النوع من حیث تعلقھ بالسبب أ. )١(الحیاة

رًا       : شرط للسبب  –أ   ھ أث ھ، ویجعل سببیة فی ى ال وھو الذي یكمل السبب ویقوي معن
ذي           ل ال ي القت مترتبًا علیھ، فبالنسبة للقتل الموجب للقصاص، العمدیة شرط ف
ي           ي ھ سرقة الت سروق شرط لل ال الم ھو سبب لوجوب القصاص، والحرز للم

  .سبب لوجود الحد على السارق

ذي        :  للمسبب مكمل لھ   شرط -ب لإرث ال وارث شرطان ل اة ال فموت الموروث وحی
  .)٢(سببھ القرابة أو الزوجیة أو العصوبة

  : شروط الاحتكار-
  :مھا ما یلي÷ذكر الفقھاء للاحتكار شروطًا 

 .أن یستغل المحتكر حاجة الناس إلى الأشیاء فیتربص الغلاء -١

 .أن یكون المحتكر قد تملك السلعة بالشراء -٢

 .كون ما شتراه من القوت وقت الغلاءأن ی -٣

 .أن تحبس السلعة لمدة محدودة -٤

                                                             
  .١/١٤٥؛ التلویح على التوضیح، ٤/١٧٤كشف الأسرار، : ینظر) ١(
؛ علم أصول الفقھ للشیخ عبد الوھاب  ٤/١٧٣؛ كشف الأسرار،    ٢/٣٢٣أصول السرخسي،   : ینظر) ٢(

  .١١٩خلاف، ص
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 .أن یكون الاحتكار في وقت احتیاج الناس إلى الشيء المحتكر -٥

ون       نتناولھا بع الاً وس ھذه ھي الشروط الذي ذكرھا الفقھاء للاحتكار المحرم إجم
  .واالله وتوفیقھ بشيء من التفصیل

  : الشرط الأول
ا  . ة الناس إلى الأشیاء فیتربص الغلاء أن یستغل المحتكر حاج    أي ضمن حبس م

یؤدي إلى الضرر بالناس والتضییق علیھم بحیث یجد الغني ما تتطلبھ حاجتھ لكثرة مالھ 
ار     ولمنصبھ، ولا یجد الفقیر ما یدفع بھ حاجتھ لفقره وعجزه فیكون آثمًا ومرتكبًا للاحتك

  .)١(المحرم مستحقًا لما أعده االله لھ من عقاب

ث رسول االله   ب ال   أحادی رة ق ي ھری ن أب ا روي ع ا م ول االله  :  منھ ال رس : ق
اطئ     " سلمین فھو خ ا " من احتكره حكرة یرید أن یغلي بھا على الم ل    وم ن معق روي ع

من دخل في شيء من أسعار المسلمین لیغلیھ علیھم : "قال رسول االله : من یسار قال
  .وم القیامةكان حقًا على االله أن یقعده بعظم من النار ی

  : الشرط الثاني
ر    وزة المحتك ي ح ت ف شراء، أي كان سلعة بال ك ال د تمل ر ق ون المحتك   أن یك

اء  ین الفقھ ھ ب ق علی ذا متف شراء وھ ق ال ن طری ذا  )٢(ع ول ھ ودًا ح عوا قی نھم وض  ولك
  .الشرط

ان   -١ ن مك صر أو م ن الم ام م ر الطع شراء المحتك ة ب د الحنفی ار عن ق الاحتك یتحق
 .ع عن بیعھ بحیث یلحق الضرر بالآخرینقریب منھ ثم یمتن

                                                             
  .٤/٣١٩، البحر الزخار ٤/٢٤٣؛ المغني، ٥/١٦؛ المتقى، ٣/١٢٩البدائع، : ینظر) ١(
اج،  ٥/١٦؛ المنتقى، ٤/٢٤٣؛ المغني لابن قدامة،     ٣/١٢٩البدائع،  : ینظر) ٢( ؛ ٣/٤٥٦؛ نھایة المحت

  .٤/٣١٩البحر الزخار، 



 

 

 

 

 

 ١٠٥٠

ر       ن غی ھ م ابس ملك ھ ح رًا لأن ون محتك ھ لا یك ضر ب رًا لا ی صر كبی ان الم إذا ك ف
 .)١(إضرار بغیره وھذا ما ذھب إلیھ الحنفیة والحنابلة

سك              -٢ م أم أن زرع أرضھ ث یاعھ ب ن ض اتفق الفقھاء على أن ما حصل للشخص م
ار  ك باحتك یس ذل ھ فل ك أ)٢(طعام ة ذل ھ   وعل صر، ولأن ق الم ھ ح ق ب م یتعل ھ ل ن

ھ أن لا              ذلك ل زرع فك ھ أن لا ی رى أن ل ة، ألا ت خالص حقھ لم یتعلق بھ حق العام
 .)٣(یبیع

 ھل یشمل حظر السلعة المجلوبة من إقلیم آخر؟ -٣

شخص          ا ال د بھ ل یع ر ھ ان آخ ن مك ة م سلعة المجلوب ي ال اء ف اختلف الفقھ ف
  المحتكر أم لا؟ 

رأي الأول ة : ال ي حنیف دم    لأب ول بع ى الق وا إل ث ذھب ة، حی ة والمالكی  والحنابل
  اعتباره منكرًا

ار        : الرأي الثاني  ار الاحتك رأى أبو یوسف من الحنفیة والشافعیة والزیدیة اعتب
رًا      شخص محتك ار ال دم اعتب ل بع رأي الأول القائ حاب ال تدلال أص ة واس ذه الحال ي ھ ف

  :بالجلب بالسنة والمعقول

  . )٤(وھذا جالب" الجالب مرزوق: " أنھ قالل االله أما السنة ما روي عن رسو
                                                             

  .٤/٣٣٩؛ الإنصاف، ٣/١٧؛ كشاف القناع، ٨/٤٩١الھدایة، : ینظر) ١(
یس     وكذلك ما حصل ل  : "قال الكاساني من الحنفیة   ) ٢( ھ فل سك طعام ھ فأم ھ من صناعة بأن زرع أرض

ة    . ٣/١٢٩انظر البدائع، . ذلك باحتكار  ن المالكی اجي م ال الب إن       : "وق ار ف ن الاحتك ع م ا یمن ا م أم
اره          ن احتك ع م ذا لا یمن ھ فھ ھ أو جلاب ھ بذوات ار إلی ر . الناس في ذلك على ضربین، ضرب ص : انظ

ن ضیعتھ      : "وقال الشیرازي من الشافعیة. ٥/١٦المنتقى،   اءه م رخص أو ج ت ال أما إذا ابتاع وق
  .١/٢٩٢المھذب، : انظر. طعام وأمسكھ لبیعھ إذا غلا فلا یحرم ذلك

  .٤/٣١٩؛ البحر الزخار، ٤/٣١٩؛ البدائع، ٨/٤٩٢الھدایة، : ینظر) ٣(
  .٦/٣٠؛ البیھقي، ٢/٧٢٨جالحدیث أخرجھ ابن ماجھ في سننھ، ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٠٥١

ھ   اني بقول اه الكاس ا حك و م ول فھ ا المعق بس  ": أم ار بح ة الاحتك ولأن حرم
ا           ى م م عل ع حقھ ا بمن م    المشتري في المصر لتعلق حق العامة بھ فیصیر ظالم ذكر، ول ن

ق   یوجد ذلك في المشتري خارج المصر من مكان بعید لأنھ متى اشتراه ولم یتعل    ھ ح ق ب
بس               ي الح ع لأن ف ل ویبی ھ أن لا یفع ضل ل ذا الأف أھل المصرفلا یتحقق الظلم ولكن مع ھ

  .)١( ضررا بالمسلمین

ھ      ھ بقول ل          ": وحكاه ابن قدام ھ، ب ضر ب د ولا ی ى أح ضیق عل ب لا ی ولأن الجال
ھ                 ن عدم وبھم م ب لقل ك أطی ان ذل ع ك دًا للبی " ینفع فإن الناس إذا علموا عنده طعامًا مع

  .)٢(" إذا كان لھ أن لا یجلب كان لھ أن لا یبیعولأنھ

  .واستدل أصحاب الرأي الثاني القائل باعتبار الاحتكار بالسنة والمعقول  

  .، حیث إن مقتضى الحدیث یشملھ"المحتكر ملعون "أما السنة فقولھ   

ارًا              : أما المعقول  سھ انتظ د حب ضرر عن م ال ن أن یلحقھ سلمین م یانة الم فھو ص
لاء ان  . )٣("للغ ع لمك ن البی اع ع صر والامتن ي الم شراء ف ار بال ة الاحتك ولأن كراھ

  .)٤("الإضرار بالعامة وقد وجد ھنا

راجح رأي    : ال حاب ال ھ أص ال ب ا ق رجح م تھم فن اء وأدل رض آراء الفقھ د ع بع
ق              ى تحقی رب إل ة وأق صلحة العام اة للم ك مراع الثاني القائل باعتبار عدم الاحتكار، وذل

ول       مقاصد الشریعة،    الرأي الأول یق ال ب ن ق ع  : "ولذلك نجد الإمام أبا حنیفة وھو مم وم
فھذا ینبغي . )٥("ھذا فالأفضل للجالب أن لا یفعل ویبیع لأن في الحبس ضررًا بالمسلمین 

                                                             
  .٣/١٢٩البدائع، : ینظر) ١(
  . ط ملتان باكستان٦/٢٨زیلعي : رینظ) ٢(
  .المرجع السابق، نفس الموضع: ینظر) ٣(
  .٣/١٢٩البدائع، : ینظر) ٤(
  .المرجع السابق: ینظر) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٠٥٢

وتأسیسًا على قول أبي حنیفة أن یفسر الجالب بمن لیس بمحتكر ولكن بشرط أن لا یغلو 
ویقتنع بربح معقول وغیر ذلك یعد محتكرًا ویتحقق على الناس، وإنما یبیع بثمن المثل،     

  .)١(فیھ معنى الاحتكار المحرم

  : الشرط الثالث
ادة                 صًا للزی ارة ترب لاء للتج ت الغ شراء وق سلعة بال أن یكون المحتكر قد تملك ال
اھر          و الظ ا ھ ة كم ة والزیدی ال المالكی ھ ق ة وب شافعیة والحنابل ھ ال ب إلی ا ذھ ذا م وھ

ضیق          وعلیھ فم . )٢(عنھم م ی ھ ل ر لأن یس بمحتك ن اشترى طعامًا زمن الرخص فادخره فل
  .على الناس

صل      ": قال السبكي  الذي ینبغي أن یقال في ذلك أنھ إن منع غیره من الشراء وح
اس                   شتریھ لا حاجة بالن ذي ی در ال ان الق صة وك ت الأسعار رخی بھ ضیق حرم، وإن كان

  .)٣(" الناس إلیھ معنىإلیھ فلیس لمنعھ من شرائھ وادخاره إلى وقت حاجة

ن                 ھ م اج إلی ا یحت وت وم ن ق سان م دخره الإن ا ی ولا خلاف بین الفقھاء في أن م
  .)٤(قوت لا یعد بھ الشخص محتكرًا

اب          ن الخط ر ب ن عم ن أوس ب ك ب ن مال ھاب ع ن ش ا روى اب ك م ى ذل   دل عل
ول االله   ھ أن رس ي االله عن وت   رض ھ ق بس لأھل ضیر ویح ي الن ل بن ع نخ ان یبی  ك

  .)٥("سنتھم

                                                             
  .٢٢٢الغبن والاستغلال، ص: ینظر) ١(
ب         : ینظر) ٢( و الطی ادي أب ق العظیم آب مس الح  ٩/٢٢٨عون المعبود شرح سنن أبي داود ل محمد ش

  .دار الكتب العلمیة
  .٣/٤٥٦نھایة المحتاج، : ینظر) ٣(
  .٤/٣١٩؛ البحر الزخار، ٥/١٦؛ المنتقى، ٣/١٧٦؛ كشاف القناع، ٢/٣٨مغني المحتاج، : ینظر) ٤(
  .٤/٣١٩الأثر جواھر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار ) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٠٥٣

  .إلا أنھم اختلفوا في تحدید مدة الإمساك على عدة آراء  

  . ویؤید ھذا الرأي الأحادیث السابقة)١(سنة: فمنھم من قال  

  .)٢(سنتھ وھو قول أحد الحنابلة: الثاني

  .)٣(بعض السنة وبھ قال المؤید من الزیدیة: الثالث

  : الشرط الرابع
ت الغ             شراء وق ر بال ھ       أن یكون ما أمسكھ المحتك ال ب ا ق ذا م وات وھ ن الأق لاء م

د                 شافعیة ق اء ال د أن فقھ ذلك نج الأقوات ل ار المحرم ب دوا الاحتك ة فقی الشافعیة والحنابل
ك أن    )٤(ضیقوا دائرة الاحتكار المحرم والحنابلة أشد تضییقًا من غیرھم   ي ذل تھم ف ، وعل

ساكھا ضرر بال           ضرر   غیر الأقوات لا تعم الحاجة إلیھا، كما لا یترتب على إم ة لأن ال عام
  .)٥(في الغالب الأعم إنما یلحق العامة بحبس القوت

ة، لأن    سلع الترفیھی ار ال ع احتك راء لا تمن لامیة الغ شریعة الإس د أن ال ذلك نج ل
یض سعرھا        ى تخف ر إل الناس یستطیعون أن یستغنوا عنھا في أي وقت، فیضطر المحتك

ؤدي  حتى یتمكن من بیعھا، أما السلع الضروریة فإن شعور   الناس بشدة حاجتھم إلیھا ی
م             ى الإضرار بھ إلى قھرھم وإجبارھم على شرائھا بأي سعر مھما ارتفع، وھذا یؤدي إل

  .ضررًا بلیغًا

                                                             
  .٥/١٦منتقى، ؛ ال٢/٣٨؛ مغني المحتاج، ٤/٣١٩؛ البحر الزخار، ٤/٣٣٩الإنصاف، : ینظر) ١(
  .٣/١٧٦كشاف القناع، : ینظر) ٢(
  .٤/٣١٩البحر الزخار، : ینظر) ٣(
  .٣/١٧٦كشاف القناع، : ینظر) ٤(
  .٣/١٧٧كشاف القناع، : ینظر) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٠٥٤

  :الشرط الخامس
ال          ة فق اء الحنفی شرط فقھ ذا ال ال بھ دودة ق دة مح سلعة لم بس ال ون ح أن یك

اني ضر    : "المرغین دم ال ارًا لع ون احتك صرت لا یك دة إذا ق م الم ون  ت ت یك ر، وإذا طال
ھ                 ا لقول أربعین یومً درة ب ي مق ل ھ م قی ضرر ث ق ال ا لتحق صلاة   -احتكارًا مكروھ ھ ال علی

  .)١("من احتكر طعامًا أربعین لیلة فقد بريء من االله وبريء االله منھ: "-والسلام

ویقع التفاوت "وقیل بالشھر لأن ما دونھ قلیل عاجل والشھر وما قوتھ كثر آجل         
ی   ي المقاسم ب دة       ف ذه الم ل إن ھ ط وقی ربص القح ین أن یت صنف وب ة ال ربص قل ن أن یت

  .)٢("كافیة للمعاقبة في الدنیا أما الإثم الأخروي فیتحقق وإن قلت المدة

  : الشرط السادس
ان         و ك م فل أن یكون الاحتكار في وقت احتیاج الناس إلى الشيء المحتكر، ومن ث

ن لا حاجة فی           ار، ولك ن التج دد م د ع لا  الشيء في ی اس ف ارًا، لأن     ھ للن ك احتك ر ذل یعتب
اس لا          ن الن ضرر ع ت       السبب في المنع ھو دفع ال ك إلا إذا كان ون ذل ار، ولا یك ن التج ع

  .)٣(الضرورة إلیھ شدیدة ملحة

                                                             
  .الحدیث سبق تخریجھ) ١(
  .، ھامش فتح القدیر٨/٤٩٢جالھدایة، : ینظر) ٢(
  .٥/٢٥١، نیل الأوطار، ٦/٢٨، ومن الحقائق ٨/٤٩٢جالھدایة، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٥٥

  المبحث الرابع
  ما هو موقف الحاكم من المحتكر وحكم ما يدخر من القوت؟

  

ا        ل للح رورة فھ اس ض ھ الن ا یحتاج شخص م ر ال ى  إذا احتك ره عل كم أن یجب

  البیع؟، وإذا لم یبع فھل یبیع علیھ الحاكم؟

ارًا      ر احتك ل یعتب أیضًا وما حكم ما یدخره الشخص من قوت لنفسھ ومن یعول فھ

  محرمًا أم لا؟

  وللإجابة عن هذه التساؤلات أقول بعون االله وتوفيقه،
ة ال          بًا لحمای ره مناس ا ی اكم م ت للح راء أعط لامیة الغ شریعة الإس ن   إن ال اس م ن

ي      ضرر المحتكرین فیقوم المعوج ویؤدب من سلك غیر سبیل المؤمنین وحارب الناس ف

سان        . أرزاقھم د إن ان عن و ك ھ ل ى أن ر  -فأجمع العلماء عل اجر المحتك لعة واضطر   - الت  س

ن     ضرر ع ا لل ل دفعً ثمن المث ا ب ى بیعھ اكم عل ره الح ره أجب دوا غی م یج ا ول اس إلیھ الن

ع            الناس، فإن لم یمتثل وظل       ا برف ن الإجراءات م ذ م اكم أن یتخ إن للح سلعة ف سًا لل حاب

  .الضرر عن المستھلكین

  -:وھناك وسائل یتخذھا الحاكم لرفع الضرر عن الناس منھا 

ع      -١ ى البی ره عل ول، أو جب الثمن المعق ا ب ن حاجتھ رًا ع رة جب سلع المحتك ع ال بی

ول لا       سب معق ع بك ى أن یبی ھ عل ي تحمل بة الت ة المناس ضر  بالعقوب ي  ی اس ف  الن

 .حاجتھم الضروریة

ب  -٢ تیراد -الجل ي       - الاس ي ف سبب الحقیق سلع المعروضة، لأن ال ر ال ذلك تكث ھ ب  لأن

ذلك                 ة، ل الج الأزم ھ یع ي حقیقت ب ف ب، فالجل رة الطل ة العرض وكث الأزمة ھي قل



 

 

 

 

 

 ١٠٥٦

ھ   حث رسول االله     ب بقول ون    : " على الجل ر ملع ب مرزوق والمحتك آي " الجال

ي         -عز وجل    -أثم ومطرود من رحمة االله     ب ھ رة الجل ى أن ثم ار إل دیث أش  والح

ى     ول إل ي الوص ار ھ رة الاحتك د، وأن ثم سعي والجھ سب بال ى الك صول عل الح

أن لا كسب بلا جھد "الثراء بلا عمل ولا جھد، وذلك تمشیًا مع القاعدة الشرعیة 

ھ        ". جھد بلا جزاء  ولا ي االله عن اب رض ن الخط ر ب ر المؤمنین عم أ أمی  -وقد لج

رو        إلى الج  ى عم لب عندما أصابت العرب أزمة شدیدة عام الرمادة حیث أرسل إل

ھ        -بن العاص  ي كتاب ھ ف ول ل وث  :  والي مصر من قبلھ یق ن    "الغ ھ عمرو ب فأجاب

 .العاص ستكون مجاعة أولھا عندك وآخرھا عندي

ك          -٣ ي ذل أنھ ف صحیح ش ع ال ھ، والبی ا علی ا أو أن یبیعھ رد مثلھ سلعة وی رق ال أن یف

ا للضرر عن             شأن بیع مال ال    ن، رفعً ھ من دی ا علی اء بم د امتناعھ عن الوف مدین عن

اء دائنین-الغرم ره  - ال رداوي وغی ال الم ع     : " ق ا یبی ھ كم ى بیع ر عل ر المحتك ویجب

ي  إن أب اس ف ف -الن ف التل ھ  - وخی ردون مثل ام وی ھ الإم ح . )١(" فرق ن مفل ال اب : وق

 .وھو قوي. )٢("وتوجھ قیمتھ"

ي       التسعیر أیضًا للحاكم أن یقو    -٤ صیل ف ن التف شيء م نتناولھ ب ذا س م بالتسعیر وھ

 .الفصل القادم إن شاء االله تعالى

ات       ل الأزم ا لح م طریقً لام یرس مھا الإس ذھا ورس ذي اتخ ائل ال ذه الوس بھ

ارة      ى أن التج ر إل ھ النظ ضروریة ووجَّ واتھم ال ي أق اس ف ھ الن ي تواج شكلات الت والم

  .)٣( وجلب المصلحةالمشروعة ینبغي أن تكون في دائرة رفع الضرر

                                                             
  .٣٣٩، ص٤جالإنصاف، : ینظر) ١(
  .٤/٣٩٠؛ حاشیة الروض المربع لابن قاسم، ٣/١٨٨كشاف القناع، : ینظر) ٢(
  .١٦٥شوقي الساھي، ص/ المال وطرق استثماره للدكتور: ینظر) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٥٧

  . حكم ما يدخر الشخص من قوت لنفسه-
وت،       ن ق سھ م اتفق الفقھاء، على أنھ لا یدخل في الاحتكار ما یدخره الإنسان لنف

ھ،            أس ب ائز شرعًا ولا ب ك ج ل ذل وما یحتاجھ من سمن وعسل أو غیر ذلك فالادخار لمث

ة      كان یعطي كل واوالدلیل على مشروعیة ذلك ما ثبت أن النبي     ھ مائ ن زوجات دة م ح

  .)٣( كان یدخر لأھلھ قوت سنتھمكما ثبت أیضًا أنھ . )٢( من خیبر)١(وسق

                                                             
اعًا    ) ١( ساوي ستین ص ق ی ر . الوس ر، ص  : انظ الوزن    ٦٦٠المصباح المنی ساوي ب صاع ی  ٢١٧٦؛ ال

  .جرامًا
؛ كتاب المسافاة ٩، ص١٠ج ومسلم بشرح النووي، ٢٣٢٨؛ حدیث رقم ١٠، ص٥جباري، فتح ال) ٢(

  .٥٤، ص٤جالفرع، 
  .٤/٣٣٩؛ الإنصاف، )٥٣٥٧(؛ حدیث رقم ٥٠٢، ٥٠١، ص٩جفتح الباري، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٥٨



 

 

 

 

 

 ١٠٥٩

  الفصل الثاني
  التسعير

    

ن          ر م ي كثی دخلان ف ا یت سعیر لأنھم ار والت قد ربط الفقھاء المسلمون بین الاحتك

ن        ر م د أن كثی ذا نج الصور باعتبار أن التسعیر یعتبر طریقًا من طرق معالجة الاحتكار ل

ھ    ل ب ب أن یعام ا یج ار وم وع الاحتك ھم لموض د تعرض سعیر عن اولوا الت د تن اء ق الفقھ

  .المحتكر

بعض بالباطل     -وجلعز -ومن ھنا نھى االله      ضھم ال وال بع  المؤمنین أن یأكلوا أم

لال         ق الح ا بطری م أكلھ الى لھ بحانھ وتع اح س ار، وأب ش والاحتك ار والغ ا والقم كالرب

ذا  . كالتجارة عن تراض   فإذا كانت التجارة عن غیر تراض كان الكسب غیر حلال ومن ھ

ع   التسعیر، فإذا كانت السلعة مسعرة تسعیرًا إجباریًا، كان ال    ذا البی بائع غیر راض عن ھ

الى         ھ تع ت قول ذا تح دخل ھ ذ ی ": وذلك إذا كان ثمنھا لا یرضیھ، وعندئ          

                                            

   " )١(.  

ال  ائع ب إلزام الب ذا ف ى ھ ر   وعل ن غی ارة ع ون تج یھ یك ین لا یرض سعر مع بیع ب

  .تراض، وھو منھي عنھ شرعًا بنص الآیة الكریمة

لا  :  قال-رضي االله عنھ- فیما رواه أنس -وفي ھذا المعنى ورد حدیث النبي       غ

سعر   : سعِّر لنا، فقال: یا رسول االله:  فقالواالسعر على عھد رسول االله    إن االله ھو الم

                                                             
  .من سورة النساء) ٢٩(من الآیة رقم ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٦٠

ي       القابض الباسط الر   ة ف ي بمظلم نكم یطلبن ازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي ولیس أحد م

  .)١("دم ولا مال

سلع                ر ال اس ویحتك ى الن ضیق عل ضمیر ی دیم ال اني ع لكن إذا كان ھناك تاجر أن

  لیغلیھا على الناس، فھل یجبر على بیع سلعتھ بثمن المثل؟

ى ثلاث              سمھ إل صل، وسنق ذا الف ي ھ شیئة االله ف ھ بم ب عن ث،  وھذا ما نجی ة مباح

  على النحو الآتي

  .تعریف التسعیر: المبحث الأول

  .حكم التسعیر: المبحث الثاني

  .أحكام متفرقة في التسعیر: المبحث الثالث

                                                             
 ھذا حدیث حسن صحیح :؛ الترمذي واللفظ لھ وقال٢٧٠، ص٣جالحدیث رواه أبو داود في سننھ، ) ١(

  .٣/٦٠٦سنن الترمذي، 



 

 

 

 

 

 ١٠٦١

  المبحث الأول
  تعريف التسعير

  

ة سعیر لغ ھ    : الت ثمن وجمع ھ ال وم علی ذي یق سر ال سعر بالك سعر، وال دیر ال تق

ول     ال، تق ل وأحم ل حم تعرت الن  : أسعار مث سعیر  اس دت وال سعرّت أي توق ار، : ار وت الن

اس   :  بتشدید السین وضمھا   -والسُّعْر الجنون، یُقال أسعر الشيء، ویقال أسعر الأمیر للن

  .)١(حدد سعرھا: وسعر السلعة

ر   صباح المنی ي الم اء ف عرًا     ": وج ھ س ت ل سعیرًا، أي جعل شيء ت عرت ال س

ھ،     صھ      معلومًا ینتھي إلیھ وأسعرتھ ولھ سعر إذا زادت قیمت رد رخ ھ سعر إذا أف یس ل  ول

  .)٢(والجمع أسعار مثل حمل وأحمال

د       ": وجاء في لسان العرب    ھ أسعار، وق التسعیر الذي یقوم علیھ الثمن، وجمع

  .)٣("والتسعیر التقدیر... أسعروا وسعّروا بمعنى واحد، واتفقوا على سعر

یط   م الوس ي المعج اء ف و  ": وج سوق فھ عر ال ا س ن أ : أم ي یمك ة الت ن الحال

و      صرف ھ عر ال ا، وس تٍ م ي وق ابھھا ف ا ش دة، أو م ا الوح شتري بھ سوق  : ن عر ال س

  .)٤("بالنسبة لنقود الأمم

  .عرف الفقھاء التسعیر بتعریفات عدة كلھا تتحد في المعنى: التسعیر اصطلاحًا

                                                             
  .٤٣٢، ١جالمعجم الوسیط، : ینظر) ١(
  .٢٧٧المصباح المنیر، ص: ینظر) ٢(
  .، ط دار إحیاء التراث٦/٢٦٦لسان العرب لابن منظور، : ینظر) ٣(
  .٤٣٠، ص١جالمعجم الوسیط، : ینظر) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٠٦٢

لا         ": عرفھ الباجي : عند المالكیة  ھ ف وا ب سوق سعرًا لیبیع فھو أن یجد لأھل ال

  .)١("یتجاوزونھ

ھ   :  الشافعیة عند والي أھل الأسواق أن لا      "عرفھ العمراني بقول أمر ال ھو أن ی

ال              ي ح ان ف ره، وسواء ك ام أو غی ع الطع یبیعوا أمتعتھم إلا بسعر كذا، سواء كان في بی

  .)٢(الرخص أو الغلاء

ن   ": عرفھ البھوتي بقولھ: عند الحنابلة  ى ثم وھو منع الناس البیع بزیادة عل

  .)٣("یقدره

ور    : مام الشوكاني وعرفھ الإ    ن أم أن یأمر السلطان أو نوابھ أو كل من ولي م

ھ أو          ادة علی ن الزی ع م ذا، فیمن سعر ك المسلمین أمرًا أھل السوق ألا یبیعوا أمتعتھم إلا ب

  .)٤("النقصان إلا لمصلحة

ھ  ة بقول ن تیمی لام اب یخ الإس ھ ش زامھم: "وعرف ھ إل ار-وحقیقت  أن لا - أي التج

  .)٥("ا إلا بمثل المثمنیبیعوا أو لا یشترو

ل   ": وعرفھ ابن القیم بقولھ    ة المث زامھم بقیم ال   " ولا معنى للتسعیر إلا إل م ق ث

  .)٦("والتسعیر إلزام بالعدل الذي ألزمھم االله بھ: "أیضًا

                                                             
  .٥/١٨المنتقى للباجي، : ینظر) ١(
  .٣/١٠٤ي، البیان للعمران: ینظر) ٢(
  .٢/٣٨أسنى المطالب بشرح روض الطالب، : ینظر) ٣(
  .٢٢٠، ص٥جنیل الأوطار شرح منتقى الأخبار، : ینظر) ٤(
  .٢٤الحسبة لابن تیمیة، ص: ینظر) ٥(
  .٢٢٤الطرق الحكمیة في السماحة الشرعیة، ص: ینظر) ٦(



 

 

 

 

 

 ١٠٦٣

وي           ى اللغ ة المعن ا متقارب د أنھ سعیر نج ات الت رض لتعریف ذا الع د ھ  بع

سعیر و  د للت وم واح ى مفھ ا عل ووالاصطلاحي وكلھ ار أو: "ھ زام التج ل  إل ة وأھ الباع

دود  . الأسواق بالعدول الذي ألزمھم االله بھ     أي وضع أثمان للسلع محتویة على كسب مح

  .بحیث لا یظلم المالك ولا یرھق المستھلك



 

 

 

 

 

 ١٠٦٤



 

 

 

 

 

 ١٠٦٥

  المبحث الثاني
  حكم التسعير

    

سلع أو    سعر لل ع ال ى رف نھم عل ا بی وا فیم ار واتفق أ التج ة  إذا تواط سلعة معین ل

في أمس الحاجة إلیھا فھل یجوز لولي الأمر أن یحدد سعرًا بحیث لا یجوز للتاجر الناس 

  أن یزید علیھ؟

ى أن الأصل           وا عل اء اتفق قبل أن أجیب عن ھذا السؤال یجب أن نعرف أن الفقھ

  . في التسعیر الحرمة ودلیلھم على ذلك الكتاب والسنة والمعقول

الى     ھ تع اب فقول ن الكت ا م ": أم                           

                              " )١(.  

ق              ي لا یتحق ة، والتراض د المعامل ي عن ترطت التراض فتجد أن الآیة الكریمة اش

  . بالتسعیر

ھ   : أما من السنة المطھرة     ال ال     : "فقول سلم إلا  لا یحل م س    مرء الم ب نف بطی

  . )٢("منھ

د  :  قال-رضي االله عنھ- فیما رواه أنس  وقولھ   غلا السعر في المدینة على عھ

 إن االله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول االله  : یا رسول االله  :  فقال الناس  رسول االله   

                                                             
  .من سورة النساء) ٢٩(من الآیة رقم ) ١(
  .٦/٩٧: ؛ البیھقي٧٢/ ٥جنده، الحدیث أخرجھ أحمد في مس) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٦٦

نكم ی                  د م یس أح ى االله ول ي لأرجو أن ألق رازق إن ابض الباسط ال البني  ھو المسعر الق ط

  .)١("بمظلمة في دم ولا مال

  :الدلالة من وجھین: قال ابن قدامھ

  .أنھ لم یسعر، وقد سألوه ذلك، ولو جاء لأجابھم عنھ: الأول

  .)٢(أنھ علل بكونھ ظلمًا والظلم حرام: الثاني

 أنھ مر بحاطب من -رضي االله عنھ-واستدلوا من السنة أیضًا بما روي عن عمر 

سعر   : نھ وھو یبیع زبیبًا لھ في السوق، فقال لھأبي بلتعة رضي االله ع  ي ال إما أن تزید ف

ھ          ال ل ي داره فق ا ف ى حاطبً م أت سھ، ث وإما أن ترفع من سوقنا، فلما رجع عمر حاسب نف

د               ل البل ر لأھ ھ الخی يء أردت ب ا ھو ش إن الذي قلت لك لیس بعزیمة مني ولا قضاء إنم

  .)٣(بحیث إن شئت فبع، وكیف شئت فبع

ى رسول االله    :  عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال     وما روي  ال  جاء رجل إل  فق

رسول االله سعَّر لنا، فقال بل  بل أدعو االله ثم قام رجل فقال یا: یا رسول االله سعر لنا فقال

ة           دي مظلم ل   )٤("االله یرفع ویخفض وإني لا أرجو أن ألقي االله ولیس لأحد عن ث عل ، حی

  .بكونھ مظلمةً والظلم حرام

ول  أما م   ھ     : ن المعق اجي بقول ھ الب ا قال والھم      : "فم ع أم ى بی اس عل ار الن أن إجب

  .)٥("بغیر ما تطیب بھ أنفسھم ظلم لھم مناف لملكھا لھم
                                                             

  .٢/٢٤٤: ؛ وأبو داود٢/٧٤١الحدیث أخرجھ ابن ماجھ ) ١(
  .٤/٢٤٠المغني لابن قدامھ، : ینظر) ٢(
  .٤/٢٤٠؛ المغني ٥/١٧المنتقى، : ینظر) ٣(
  .٥/١٨؛ والباجي، ٢/٢٤٤؛ وأبو داود، ٦/٢٩الحدیث أخرجھ البیھقي، ) ٤(
  .٥/١٨المنتقى، ) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٠٦٧

ة ن قدام ى اب ا حك ھ   : "كم ى علی ا تراض ھ بم ن بیع ھ م ز منع م یُج ھ فل ھ مال ولأن

  .)١(المتبایعان كما اتفق الجماعة علیھ

سعیر حجر     إن النا : "وما حكاه الشوكاني بقولھ    والھم، والت ى أم س مسلطون عل

شتري       صلحة الم ي م ره ف یس نظ سلمین، ول صلحة الم ة م أمور برعای ام م یھم والإم عل

ب      برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفیر الثمن أو إذا تقابل الأمران وج

ى           ا لا یرض ع بم سلعة أن یبی احب ال زام ص سھم، وإل ھ  تمكن الفریقین من الاجتھاد لأنف  ب

  مناف 

: لقولھ تعالى                   " )٣(،)٢(.  

ل   ة التعام الف لطبیع لھ مخ ي أص سعیر ف ى أن الت وا عل اء دلل د أن الفقھ ك نج ذل

الى  ول االله تع ي لق ى التراض ي عل نكم   : "المبن والكم بی أكلوا أم وا لا ت ذین آمن ا ال ا أیھ ی

ا  ون تج ل إلا أن تك نكم بالباط راض م ن ت "رة ع                     

                                    " )إلا أن          . )٤

ع                 لاح ولمن ا للإص ین طریقً سعیر إذا تع ى جواز الت ت إل د اتجھ ة ق بعض المذاھب الفقھی

ار والتلا  ع    الاحتك ل من ار ویكف ع الاحتك ا یمن ا بم دمات وتوفیرھ سلع والخ عار ال ب بأس ع

الاستغلال فتجد أن الفقھاء بعد أن قالوا بمخالفة التسعیر لطبیعة التعامل الذي یقوم على     

ھ    ن حیات اكم ع ر الح شًا ویحج دیًا فاح ضمة تع ي ال ائع ف دى الب ازوه إذا تع ي أج التراض

  .بالتسعیر حقوق المستھلكین إلا

                                                             
  .٤/٢٤٠: المغني) ١(
  .من سورة النساء) ٢٩(من الآیة رقم ) ٢(
  .٥/٢٤٨نیل الأوطار، : ینظر) ٣(
  .من سورة النساء) ٢٩(من الآیة رقم ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٠٦٨

  :لف الفقهاء في حكم التسعير على مذهبينواخت
ا           : المذھب الأول  ة فیم ن الحنفی اء م أن التسعیر حرام وھو مذھب جمھور الفقھ

و        ار وھ م الاحتك اني لحك ر الكاس إذا لم یتعد تجار السلع في القیمة تعدیًا فاحشًا، حیث ذك

سعر   : "الحرمة قال  ي غ     . )١ (..."وكذا لا ی ذا ف وب، وك ي المجل شافعیة ف وب   وال ر المجل ی

ة              ق الحرم ضھم أطل ان بع ة، وإن ك ذھب الحنابل صحیح وھو م ى ال ت القحط عل وفي وق

و             ا ھ ھ م ل من یم فجع ن الق ة واب مطلقًا كابن قدامھ  وبعضھم فصَّل في المسألة كابن تیمی

ى       )٢(ظلم ومحرم، ومنھ ما ھو عدل جائز       ام عل ا إذا سعر الإم ك فیم ، وھو روایة عن مال

  .)٣(جاوزونھالناس سعرًا ألا یت

ة         : المذھب الثاني  ھ الحنفی ب إلی ا ذھ ذا م ائز وھ سعیر ج ار   . أن الت دى تج إذا تع

وب      : ، وعند الشافعیة)٤(السلع عن القیمة تعدیًا فاحشًا   ر المجل ي غی سعیر یجوز ف أن الت

، وعند الحنابلة فأوجب ابن تیمیة وابن القیم  )٥(وفي وقت القحط في وجھ ضعیف عندھم      

ن المعارضة             التسعیر إذا تضمن   یھم م ب عل ا جی ى م راھھم عل ل إك اس مث  العدل بین الن

ل              ى عوض المث ادة عل ذ الزی ن أخ یھم ع ا یحرم عل نعھم مم ل، وم ن   )٦(بثمن المث ال اب  ق

  .)٧("إلزام بالعدل الذي ألزمھم االله بھ: والتسعیر ھا ھنا: "القیم

                                                             
  .٢/٥٤٩؛ مجمع الأنھر، ٥/١٩٣بدائع الصنائع، : ینظر) ١(
  .٢/١٥٩؛ منتھى الإرادات، ٢/٣٥؛ كشاف القناع، ٦/٣١١المغني لابن قدامھ، : ینظر) ٢(
  .٦/٢٥٤؛ التاج والإكلیل، ٥/١٨لباجي، المنتقى ل: ینظر) ٣(
  .٦/٢٨؛ تبیین الحقائق، ٥/٣٥٢؛ حاشیة بن عابدین، ٢/٥٤٩مجمع الأنھر، : ینظر) ٤(
  .٣/٤١١؛ وروضة الطالبین، ٣/١٠٤؛ البیان، ١/٣٨٦المھذب، : ینظر) ٥(
  .٢/٣٥؛ كشاف القناع، ٦/٣١١المغني، ) ٦(
  .٢٥٤الطرق الحكمیة، ص) ٧(



 

 

 

 

 

 ١٠٦٩

  : أما التسعير عند المالكية فعلى ضربين
سوق           یجوز التس : الضرب الأول  ن أھل ال ل ع ع قلی رد شخص أو جم عیر إذا انف

بالحط من سعر السلعة فعند ذلك یؤمر من حط باللحاق بالسعر الذي علیھ جمھور الناس 

  .)١(أو یقوم من السوق

ھ        : الضرب الثاني  لا یتجاوزون ھ ف وا علی صر لیبیع . وھو أن یجد الأھل السوق م

  .)٢(وإن كان الأفضل عنده تركھوھذا جائز عند المالكیة في روایة أشھب عن مالك، 

  :الأدلة

ل     ذھب الأول القائ سنة      : استدل أصحاب الم اب وال ھ بالكت سعیر أو حرمت ع الت بمن

  : والأثر والمعقول

اب   ا الكت الى: أم ھ تع ": فقول                           

                              " )٣(.  

  : وجه الدلالة" 
ین                 ل ب اس صحة التعام نفس أس ب ال ا وطی ى أن الرض ت عل أن الآیة الكریمة دل

ل،        اس بالباط وال الن ل أم ل آك ن قبی ذ م ا أخ صیر م ا ی دام الرض د انع ھ عن اس، وأن الن

ھ و         ر راضٍ ب ھ غی ین فیجعل ھ    والتسعیر حجر على البائع وإلزامھ بسعر مع ي عن ھو منھ

  .)٤(شرعًا بنص الآیة الكریمة

                                                             
  .٥/١٧المنتقى، ) ١(
  .٥/١٨المنتقى، ) ٢(
  .من سورة النساء) ٢٩(من الآیة رقم ) ٣(
  .٥/٢٤٨؛ نیل الأطار، ٥/١٩٣بدائع الصنائع، : ینظر) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٠٧٠

ال         : أما السنة  ھ ق ي االله عن س رض ن أن د     : فمنھا ما روي ع ى عھ سعر عل لا ال غ

رازق    : یا رسول االله لو سعرت؟ فقال:  فقالوارسول االله    ابض الباسط ال إن االله ھو الق

ي دم   ولا یطلبني أحد بمظلمة ظلمتھا-عز وجل-المسعر، وأني لأرجو أن ألقى االله     إیاه ف

  .)١("ولا مال

ال : "ما روي عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال    : ومنھا ا رسول   : جاء رجل فق ی

ل االله یخفض     : بل أدعو االله، ثم جاء آخر فقال: االله سعر فقال  ال، ب یا رسول االله سعر فق

  .)٢("ویرفع، وأني لأرجو أن ألقى االله ولیس لأحد عندي مظلمة

د رسول االله     : د قالما روي عن أبي سعی   : ومنھا ى عھ سعر عل الوا غلا ال :  فق

ال     ول االله ق ا رس ت ی و قوم ة      : ل نكم بمظلم د م ي أح ارقكم ولا یطلبن و أن أف ي لأرج إن

  .)٣("ظلمتھ

 بین في ھذه الأحادیث أن االله ھو الذي وجھ الدلالة من ھذه الأحادیث أن النبي 

د     یخفض ثمن الأشیاء ویرخصھا، وھو الذي یرفع في سعرھا وی       راض لأح لا اعت ا ف غلیھ

ب    علیھ والنبي    رار الطل ك رغم تك ى    .  امتنع عن التسعیر لما طلب منھ ذل ذا عل دل ھ ف

ین   إلى ما طلبوا، كما أنھ تحریمھ وعدم جوازه إذ لو كان التسعیر جائزًا لأجابھم           ب

سع : العلة المقتضیة للامتناع عنھ وھي  یر الخوف من الظلم، والظلم حرام، فكذا یكون الت

  .)٤(حرامًا

                                                             
ي سننة    ) ١( ذي ف دیث رواه الترم ي داود  ٣/٦٠٦الح نن أب ھ،  ٢/٢٧٠، وس ن ماج نن اب  -٢/٧٤١؛ س

  .٣/١٩٢؛ سنن الإمام أحمد، ٧٤٢
  .٢/٤٩٣؛ مسند الإمام أحمد، ٢/٢٧٠الحدیث رواه أبو داود في سنتھ ) ٢(
  .٣/١٠٥ ومسند الإمام أحمد ٢/٧٤٢الحدیث رواه ابن ماجھ في سننھ ) ٣(
  .٥/٢٤٨نیل الأوطار، ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٠٧١

  :وقد اعترض على وجه الاستدلال باعتراضين
أن ھذه الأحادیث المحتج بھا على تحریم التسعیر لا تدل على التحریم، إذ    : الأول

  .لیس فیھا نھى صریح منھ 

ك ن ذل اب ع ي : ویج ار النب أن إخب الى  ب بحانھ وتع ى االله س د أن یلق ھ یری  بأن

ذا الإخ   ان ھ ة، ك ده مظلم د عن یس لأح ى أن    ول دل عل سعیر ب ب الت رض طل ي مع ار ف ب

التسعیر ظلم، والظلم محرم شرعًا، فیكون التسعیر محرمًا، ویكون النھي موجودًا ضمنًا          

  .)١(في الحدیث، إذ لا یجھل أحد أن الظلم منھي عنھ

ا   إن امتناع النبي   : الثاني ا عامً  عن التسعیر ھنا في قضیة معینة، ولیست لفظً

ب   ولیس فیھا أن أحدًا      امتنع من بیع ما یحتاج الناس إلیھ، ومعلوم أن الشيء إذا قل رغ

ھ  -الناس في المزایدة فیھ، فإذا بذلھ صاحبھ     كما جرت بھ العادة، ولكن الناس تزایدوا فی

  .)٢(فھنا لا یسعر علیھم

ھ   بأنھ لو كانت في قضیة معینة لبین النبي : ویمكن أن یجاب عن ذلك     ي حین  ف

:  علل امتناعھ عن التسعیر بلفظ عام كقولھالة فقط ولكن النبي وأن الظلم في ھذه الح 

ذا  " بل االله یخفض ویرفع: "وقولھ" إن االله ھو المسعر القابض الباسط الرازق     " فدل ھ

  .)٣(على المنع من التسعیر بصفة عامة

ر   ا الأث ة        : أم لاق حری سعیر وإط واز التعرض للت دم ج ن ع ر م ن عم ا روي ع فم

  ك في قصة نھیة التجارة وأنھ ظفر ذل

                                                             
  .١٠١، ١/١٠٠على مرعي، . بحوث في البیع، د: ینظر) ١(
  .٢٥٨الطرق الحكمیة، ص: ینظر) ٢(
ر) ٣( ة، د  : ینظ ة مقارن ة فقھی سعیر، دراس م الت ث حك ي / بح د حلم شریعة  محم ة ال ة كلی سید، مجل ال

  .١/٢٩٤ ٢٢والقانون بالقاھرة، العدد 



 

 

 

 

 

 ١٠٧٢

  .ًأولا خاطب بن أبي بلتعة عن المضاربة في السوق في محاولة لاحتكاره
ر           ن عم د ع ن محم  -روى الشافعي بن منصور عن داود عن صالح عن القاسم ب

 أنھ مر بحاطب بن أبي بلتعة في سوق المصلى وبین یدیھ غرارتان بھما -رضي االله عنھ

ن  : درھم فقال لھ عمرزبیب فسأل عن سعرھا فسعر لھ مدین بكل    قد حدثت بغیر مقبلة م

ئت،      ف ش ك كی الطائف تحمل زبیبًا وھم یعتبرون سعرك فإما أن ترفع وإما أن تدخل زبیب

فلما رجع حاسب نفسھ ثم أتى حاطبًا في داره فقال لھ إن الذي قلتھ لك لیس بعزیمة مني 

ئت              ث إن ش د، حی ل البل ر لأھ ھ الخی يء أردت ب ئت    ولا قضاء وإنما ھو ش ف ش ع وكی فب

  .فبع

سوق         : أجیب ي ال بأن ما ورد عن عمر لا یفید المنع من التسعیر وتدخل الدولة ف

ان             ا ك ا أن حاطبً م منھ ا یفھ ة كم اس، لأن الروای ار للن عند الضرورة كمنع استغلال التج

ل        ع بأق ان یبی یبیع بأغلى من الثمن ولكن أیضًا  یفھم منھ أنھ كان یضارب التجار وأنھ ك

صوصًا       من السع  ار خ ر المناسب للسلعة وفي ذلك احتكارًا للمشترین وإضرارٌ بباقي التج

ائف،                ن الط سلعة م س ال ل نف ة تحم ى المدین دوم إل ك الق وأنھ كانت ھناك قافلة على وش

ر  رأى عم ھ-ف ي االله عن ضر   -رض د ی ل ق ن المث ن ثم ل م سلعتھ بأق ب ل رض حاط  أن ع

ر عا       سة غی ي مناف ھ ف ة ویدخل الثمن      بأصحاب ھذه القافل وا ب ى أن یبیع رھم عل ة ویجب دل

ا           ن ھن دھم وم ادل جھ ا یع اً كافیً ثمن ربح الذي یعرضھ حاطب، وربما لا یحقق لھم ھذا ال

ب -رضي االله عنھ -قال عمر    سوق         :  لحاط ادر ال ا أن تغ ل وإم ن المث ى ثم ع إل ا أن ترف إم

ل   نفسھ فرأى ألا یتدخل ف -رضي االله عنھ-وتعرض سلعتك في بیتك، ثم راجع عمر    ي مث

اس          ائر الن ن س ربح م ون ال ي خفض    -ھذه المنافسة لأنھم جمیعًا تجار یطلب افس ف  والتن

وع  صلحة المجم و لم ربح ھ ر -ال ان رأي عم ھ - وك ي االله عن ر  -رض ي أم دخل ف أن الت

دخل       ر أن یت ولي الأم عرض السلعة بأقل من ثمن المثل لیس من المواضیع التي ینبغي ل



 

 

 

 

 

 ١٠٧٣

لى الحاكم أن یتدخل بالتسعیر إذا عرضت السلعة بأكثر فیھا وبموجب ھذا القول ینبغي ع   

  .)١(من ثمن المثل منعًا لاستغلال حاجة الناس

سعیر        : ما حكاه الشوكاني  : أما المعقول  والھم والت ى أم سلطون عل أن الناس م

حجر علیھم والإمام مأمور برعایة مصلحة المسلمین ولیس نظره في مصلحة المشتري         

ب    برخص الثمن أولى من نظر     ران وج ه في مصلحة البائع بتوفیر الثمن، وإذا تقابل الأم

ھ               ى ب ا لا یرض ع بم سلعة أن یبی احب ال زام ص سھم وإل تمكین الفریقین من الاجتھاد لأنف

 :مناف لقولھ تعالى                   " )٢(.  

والھ       ": وحكاه الباجي بقولھ   ع أم ى بی اس عل ھ     أن إجبار الن ب ب ا تطبی ر م م بغی

  .)٣("أنفسھم ظلم لھم مناف علیكما لھم

ى           ": وما حكاه بأن قدامة بقولھ     ا تراض ھ مم ن بیع ھ م م یجز منع ولأنھ مالھ فل

علیھ المبایعان كما اتفق الجماعة علیھ، والظاھر أنھ سبب الغلاء لأن الجالبین إذا بلغھم    

بغیر ما یریدون، ومن عنده البضاعة ذلك لم یقدموا بسلعھم بلدًا یكرھون على بیعھا فیھ 

ي             ون ف یلاً، فیرفع دونھا إلا قل لا یج ا ف یمتنع من بیعھا ویكتمھا ویطلبھا أھل الحاجة إلیھ

نعھم          ي م لاك ف ثمنھا لیصلوا إلیھا، فتغلوا الأسعار ویحصل الإضرار بالجانبین جانب الم

  .)٤("ن حرامًامن بیع أملاكھم وجانب المشتري في منعھ من الوصول إلى غرضھ فیكو

                                                             
  .٣٣منھج عمر بن الخطاب رضي االله عنھ للدكتور محمد بلتاجي، ص: ینظر) ١(
  .من سورة النساء) ٢٩( من الآیة رقم ٣/١٠٤، البیان للعمراني ٥/٢٤٨نیل الأوطار : ینظر) ٢(
  .٥/١٨المنتقى، : ینظر) ٣(
  .٦/٣١٢بن قدامھ المغني لا: ینظر) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٠٧٤

ارة            :... وأیضًا ن التج ى ع بأن حریة التجارة أمر نص علیھ القرآن الكریم فقد نھ

 " : إلا عن تراضٍ أخذًا من قولھ تعالى                                 

               " )١(.  

ي     فالنص أباح التجارة مشروط    ن تراض ارة ع ون تج البیع   . ة بأن تك راضٍ ب ولا ت

  .رغمًا عن البائع، أو بإلزام المشتري بالشراء بثمن محدود

  :بجواز التسعير: القائل: أدلة المذهب الثاني
  .فقد استدل أصحاب ھذا المذھب بالسنة والأثر والمعقول  

ر         : أما السنة  ن عم ن اب سندھم ع ك ب سلم ومال اري وم ا رواه البخ ي -فم  االله رض

ن        : "رسول االله  :  قال، قال  -عنھما غ ثم ال یبل ھ م ان ل د فك ي عب من أعتق شقصًا لھ ف

د            د، وإلا فق ھ العب ق علی صھم، وعت أعطى شركاءه حص دل، ف ة الع ھ قیم وم علی د، ق العب

ن  : " قالأن رسول االله : واللفظ لمسلم، وفي روایة أخرى لھ    " )٢(عتق منھ ما عتق    م

ق   )٣(قوم علیھ في مالھ قیمة عدل، لا وكس ولا شطط  أعتق عبد بینھ وبین آخر،       م عت ، ث

  ".علیھ في مالھ إن كان موسرًا

ي   : وجھ الدلالة من الحدیث    ویم  أنھ یدل على جواز التسعیر، حیث أمر النب  بتق

ك إذا                  ثمن المورد، وذل ن ال صیبھ م ول ن ى قب شریك عل ار ال ع إجب ل، م ة المث العین بقیم

  من المال ما یبلغ باقي ثمن العبد حتى یشتریھ ویعتقھ اعتق شریكھ نصیبھ، وكان لھ 
                                                             

  .من سورة النساء) ٢٩(من الآیة رقم ) ١(
تح     ) ٢( ع الف حیحھ م ي ص اري ف دیث رواه البخ ووي،   ١٨٠ -٥/١٧٩الح شرح الن سلم ب حیح م ، ص

  .٢٩٨ وموطأ مالك، ص١١٥-١١/١١٤
إذا جار وأفرط : فھو الجور، یقال شط الرجل وأشط واستشط  : الغش والبخس، أما الشطط   : الوكس) ٣(

ور،   : انظر.  مجاوزة الحدوأبعد في  ن منظ حیح     ١٥/٣٨٤لسان العرب لاب ى ص ووي عل رح الن ؛ ش
  .١١/١١٥مسلم، 



 

 

 

 

 

 ١٠٧٥

صحیحین أن  : "وفي ذلك یقول ابن القیم مدللاً على جواز التسعیر  وقد ثبت في ال

من : " منع من الزیادة على ثمن المثل في عتق الحصة من العبد المشترك فقال النبي  

ھ     فلم یكن للمالك أن یساوم المعتق بالذي ی      " الخ...اعتق شقصًا  ب علی ا وج ھ لم رید، فإن

د   أن    : أن یملك شریكھ المعتق نصیبھ الذي لم یعتقھ لتكمیل الحریة في العب در عوضھ ب ق

صف          ي ن شریك ف ق ال إن ح ة، ف ن القیم سطھ م ھ ق دل، ویعطی ة ع د قیم ع العب وم جمی یق

ن             ا لا یمك ي أن م لاً ف دیث أص ذا الح ار ھ القیمة، لا في قیمة النصف عند الجمھور، وص

ى                قسمھ عین  ع عل ر الممتن ك، ویجب شركاء ذل د ال ب أح ھ، إذا طل سم ثمن ھ، فإنھ یباع ویق

ع  ا " البی ك إجماعً ة ذل ض المالكی ى بع ھ   . وحك دت علی ن وج ي أن م لاً ف ار أص وص

ثمن           ن ال د ع ا یزی ل، لا بم ثمن المث ي    . المعاوضة أجبر على أن یعاوض ب لاً ف ار أص وص

ھ للم          رًا بثمن احبھ قھ ك ص ن مل شيء م شفعة    جواز إخراج ال ي ال ا ف . صلحة الراجحة كم

  .وصار أصلاً في وجوب تكمیل العتق بالسرابة مھما أمكن

صود  وض        : والمق ھ یع ك مالك ن مل شيء ع ب إخراج ال شارع یوج ان ال ھ إذا ك أن

ف            ة، فكی ى القیم ادة عل المثل لمصلحة تكمیل العتق، ولم یمكن المالك من المطالبة بالزی

ك      ى         إذا كانت الحاجة بالناس إلى التمل ضطر إل ل حاجة الم ا أحوج، مث م إلیھ  أعظم، وھ

ي     . الطعام والشراب واللباس وغیره،    ھ النب ة     وھذا الذي أمر ب ع قیم ویم الجمی ن تق  م

  .)١("المثل في حقیقة التسعیر

ي           : ونوقش ھذا  ر النب ا أم سعیر، وإنم ى جواز الت  بأن الحدیث لا دلالة منھ عل

  .)٢( من أجل تكمیل الحریة وھي حق االلهبتقویم العبد بثمن المثل، وذلك للضرورة

                                                             
  .٢٥٩الطرق الحكمیة، ص: ینظر) ١(
  .٢٦١الطرق الحكمیة، ص: ینظر) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٧٦

ي سرابة     أن ما قدره النبي : "وقد أجاب ابن القیم عن ھذا بقولھ      ثمن ف ن ال  م

الحق           ة ف اس حاجة عام العتق ھو لأجل تكمیل الحریة، وھو حق االله، وما احتاج إلیھ الن

  .فیھ الله، وذلك في الحدود والحقوق

ات،        فمثل حقوق المساجد، ومال ا    : أما الحقوق  ى أھل الحاج ف عل يء، والوق لف

  .وأموال الصدقات والمنافع العامة

دود ا الح سكر،    : وأم ر الم رب الخم ا، وش سرقة والزن ة، وال د المحارب ل ح فمث

د    : وحاجة المسلمین إلى الطعام واللباس وغیر ذلك      ا لواح ق فیھ مصلحة عامة لیس الح

ل     بعینھ، فتقدیر الثمن فیھا بثمن المثل على من وجب علیھ ا  دیره لتكمی ن تق ى م لبیع أول

ضرر         ثمن لت ا ال الحریة، لكن تكمیل الحریة وجب على الشریف المعتق، ولو لم یقدر فیھ

اب              . بطلب الشریك الآخر   ام والثی شترون الطع اس ی وم الن ا عم اء، وھن ا ش فإنھ یطلب م

اء              ا ش ع بم ا أن یبی اس إلیھ اج الن لع یحت ده س ن عن ان : لأنفسھم وغیرھم، فلو مُكن مَّ  ك

ھ         : ضرر الناس أعظم، ولھذا قال الفقھاء      ب علی ر وج ام الغی ى طع سان إل إذا اضطر الإن

  .)١("بذلھ لھ بثمن المثل

ي االله              : أما الأثر  اب رض ن الخط ر ب سبب أن عم ن الم فمنھ ما روي عن سعید ب

ي االله          ھ عمر رض عنھما مر على حاطب بن أبي بلتعة وھو یبیع زبیبًا لھ بالسوق فقال ل

  . نرید في السعر، وإما أن نرفع من سوقناعنھ إما أن

أنھ بدل على التسعیر لأن حاطب بن أبي بلتعة كان : ووجھ الدلالة من ھذا الأثر

اس،      سعر الن یبیع في السوق دون سعر الناس فأمره عمر رضي االله عنھ من أن یلحق ب

                                                             
ر) ١( ة، ص : ینظ رق الحكمی ى الإرادات،  ٢٦٢ -٢٦١الط رح منتھ ھ  . ٢/١٥٩؛ ش اء فی ث ج : حی

قة المعاوضة بثمن المثل، لأنھا مصلحة عامة لحق االله تعالى وأوجب الشیخ تقي الدین إلزام السو"
  .٢/٣٥وكشاف القناع، " فھي أولى من تكمیل الحریة



 

 

 

 

 

 ١٠٧٧

ذا إذا نقص، و       سوق، ھ ذا  أو یقوم من السوق، حتى لا یتسبب في خسارة عامة أھل ال ك

  .)١(إذا زاد تبعھ أھل السوق وفي ذلك إضرار بالناس

  :وقد نوقش هذا الأثر من وجوه
ث           : الوجھ الأول  دعي حی ى الم ون حجة عل لا یك سعیر ف إن ھذا الأثر لیس فیھ ت

ر    : إن عمر رضي االله عنھ لم یحدد سعرًا قال ابن القیم نقلاً عن مالك بعد أن ذكر ھذا الأث

ھ     لو أن رجلاً أراد فساد ا  " ال ل ت أن یق اس لرأب ت   : لسوق قحط عن سعر الن ا أن لحق إم

م  اس كلھ ول للن ا أن یق ت، وإم ا رفع اس، وإم سعر الن ذا-ب سعر ك وا إلا ب ي لا تبیع  - یعن

ین حط سعرھم          ة ح ي أھل الأبل فلیس ذلك بالصواب، وذكر حدیث عمر بن عبد العزیز ف

  .)٢("خل بینھم وبین ذلك، فإنما السعر بید االله"لمنع البحر فكتب 

ي       : الوجھ الثاني  وعلى فرض أن الأثر یدل على التسعیر فقد روي أن عمر رض

  .االله عنھ رجع عن ذلك

ي   ": قال الشافعي بعد ذكره للأثر   ا ف فلما رجع عمر حاسب نفسھ، ثم أتى حاطبً

ھ          : "داره فقال لھ  يء أردت ب ا ھو ش ضاء، وإنم ي، ولا ق ة من یس بعزیم ت ل إن الذي قل

  .)٣(" فحیث شئت فبع، وكیف شئت فبعالخیر لأھل البلد

وما ذكروه من الضرر موجود فیما إذا باع ": ما قالھ ابن قدامة: الوجھ الثالث 

  .)٤("في بیتھ، ولا یمنع عنھ

                                                             
  .٦/٣١١؛ المغني، ٥/١٧المنتقى، : ینظر) ١(
  .٢٥٤الطرق الحكمیة، ص: ینظر) ٢(
  .٦/٣١١؛ المغني ٩/١٠٢مختصر المزني، : ینظر) ٣(
  .٦/٣١٢المغني لابن قدامة، ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٠٧٨

م           : أما المعقول  ع الظل ف  برف ر مكل ولي الأم م ول سعر ظل ي ال فمنھ أن المغالاة ف

شع بعض     والتدخل في حالة الضرورة، وذلك للمصلحة العامة، ولحمای      ن ج ع م ة المجتم

ذا   ة ھ رق إزال ن ط ق م سعیر طری واق، والت عار الأس ي أس تقرار ف داث الاس ار وإح التج

  .الظلم

ان             -٢ ب، وك ب فھو واج ى الواج ا إل ان طریقً ا ك دد أن م  لما كانت القاعدة الفقھیة تح

سعیر   ان الت اس ك ن الن م ع ة الظل و إزال ب، وھ ق الواج ى تحقی ا إل سعیر طریقً الت

  .ا تعین طریقًا لذلكواجبًا إذ

اس            -٣ م الن ي ظل تمرار ف الاة والاس ن المغ  إن التسعیر دواء یقف بالنفوس الشرھة ع

یلة          و وس لاء، فھ ى الغ دوره إل ؤدي ب ذي ی ار ال ع الاحتك سلط لمن یف ی و س وھ

ة      ي حلق دوران ف ان ی ران متعاقب ار أم ریم الاحتك سعیر وتح لاء، فالت ة الغ لمكافح

بط    و ض د وھ دف واح دة والھ املات   واح ي المع دل ف ق الع ارة وتحقی ة التج حرك

سار             ادل لم ضبط الع أتى ال ذا یت ي ھ م وف دم الإضرار بھ وتوفیر ما یلزم الناس وع

ول     ربح المعق د لل ارة دون تحدی ار والتج ة للتج لاق الحری ة وإط املات المالی المع

ار        ذ للاحتك و منف اس وھ رار بالن تغلال والإض ى الاس ؤدي إل وف ی ر س ذا أم وھ

ا           والتحكم   صرف بیعً ة الت د حری ذرائع یجوز تقیی سدًا لل ع، ف في ضروریات المجتم

رك           ن ت ة م رار الفادح ة، لأن الأض عار معین ل بأس د التعام ك بتقیی راءً، وذل وش

  .)١(الأسعار حرة توجب التدخل في أمرھا حتمًا

ووجھ  : "مدللاً لروایة أشھب بن مالك في جواز التسعیر  : وفي ذلك یقول الباجي   

ھب ول أش یھم    : ق سعر عل لاء ال ن إغ ع م ة والمن صالح العام ي م ر ف ن النظ ب م ا یج م

                                                             
ر) ١( ي، الف صادیة د  ٢/٣٣وق للقراف سیاسیة الاقت ة وال ب العلمی اء الكت د / ، ط إحی صري ، =أحم الم

  ، مكتبة الكلیات الأزھریة١٨ص



 

 

 

 

 

 ١٠٧٩

والإفساد علیھم، ولیس یجبر الناس على البیع وإنما یمنعون من البیع بغیر السعر الذي       

یحدده الإمام على حسب ما یرى من المصلحة فیھ للبائع والمبتاع، ولا یمنع البائع ربحًا    

  .)١(ولا یسوغ لھ منھ ما یضر بالناس

ام أن        : "وقال الباجي أیضًا   ي للإم إن الثمن حق البائع فكان إلیھ تقدیره، فلا ینبغ

شًا،           دیًا فاح دون تع سلمین ویتع ى الم ام یتحكمون ف یتعرض لحقھ إلا إذا كان أرباب الطع

سلمین إلا وق الم یانة حق ن ص سلطان ع ز ال ل  وعج شورة أھ ھ بم أس ب لا ب سعیر ف بالت

  .)٢("الرأي والنظر

ن  تدل لذلك أیضًا بنھیھ   ویمكن أن یس    عن الاحتكار، وعلة النھي ظلم الناس ع

اس     الوصول إلى ما یحتاجونھ من أقوات وشبھھا وھي علة منصوصة في ھذا الباب فیق

ب   عار دون موج ع الأس ي رف ة وھ ذه العل امع ھ ار بج ى الاحتك سعیر عل ن أن " الت ویمك

دلیل    ذا ال اقش ھ ئون المج     : ین ي ش ام ف دخل الإم لطة ت أن س ام    ب الإلزام بأحك دة ب ع مقی تم

ي    دخل ف ام أن یت یس للإم الي فل سعیر، وبالت ریم الت ى تح ة عل بقت الأدل د س شرع، وق ال

  .)٣(مسألة التسعیر

بأن تدخل الإمام لیس مطلقًا وإنما ھو في حالة الضرورة، وتلك : ویجاب عن ذلك

اب لا              ن ب ك م ا الله، وذل ق فیھ ھ )٤("ضرر ولا ضرار   حاجة العامة، فیكون الح أن : ، ومن

ضع                ھ أن ی ذلك ل رى، فك ا ی سب م ین بح سعر مع لعة ب ع س الإمام لھ أن یلزم المحتكر ببی

ضًا      ا وأی ع التزامھ ى الجمی ب عل ة، ویج ن البدای لعة م ل س ددة لك سعیرة مح ي : ت إن ف

                                                             
  .٢/٣٥؛ كشاف القناع، ٢/١٥٩؛ شرح منتھى الإرادات، ٥/١٨المنتقى : ینظر) ١(
  .٦/٢٨تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للزیلعي، : ینظر) ٢(
  .١/١٠٣علي مرعي، .  دبحوث في البیع،: ینظر) ٣(
  .٢٦٢ -٢٦١الطرق الحكمیة، ص: ینظر) ٤(
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ن                 سلمین ع وق الم یانة لحق شًا ص دیًا فاح ة تع التسعیر عدم تعدي أرباب السلع في القیم

  .)١(الضیاع

ان  : یناقس ھذاویمكن أن    بأن إجبار المحتكر على بیع سلعتھ بثمن معین إنما ك

ذا            ون ھ ة فیك ى وجھ العقوب ون عل ب ألا یك ة یج ن البدای على وجھ العقوبة، والتسعیر م

  .)٢(القیاس قیاسًا مع الفارق فلا یصح

  :الرأي الراجح
خل في بالنظر في أدلة المذھبین وآراء الفقھاء في بیان سلطة ولي الأمر في التد        

ن         ره اب ا ذك ھ النفوس م التسعیر نجد أن كلا منھما لا یخلو من المناقشة والذي تطمئن ل

ا        : "القیم رحمھ االله من التفصیل في المسألة فقال   ھ م م، ومن ا ھو ظل ھ م سعیر من إن الت

اس               م الن ضمن ظل إذا ت ا لا یجوز، ف ھ مطلقً ھو عدل جائز، فإباحتھ مطلقًا لا تجوز، ومنع

 أو منعھم مما أباحھ  - كالتسعیر الجبري- حق على البیع بثمن لا یرضونھ وإكراھھم بغیر 

ن         یھم م ب عل ا یج ى م إكراھھم عل اس ك ین الن دل ب ضمن الع و حرام، وإذا ت م فھ االله لھ

و           ل فھ ى عوض المث ادة عل المعاوضة بثمن المثل ومنعھم مما یحرم علیھم من أخذ الزی

سعیر، سعَّر      جائز، بل واجب، وجماع الأمر في ذلك أن مصلح    تم إلا بالت م ت اس إذا ل ة الن

ھ ولا    س فی دلاً لا وك سعیراً ع ام ت یھم الإم طط عل ت  ، ش اجتھم وقام دفعت ح وإذا ان

  .)٣(" مصلحتھم بدونھ لم یفعل

                                                             
  .٢/٥٤٩مجمع الأنھر، : ینظر) ١(
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  :وعليه يكون التسعير جائز بشرطين
  .أن یكون التسعیر فیما حاجتھ عامة لجمیع الناس: الأول

اني ة   :الث لاء قل ببًا لغ ون س ھ      ألا یك ق فی ى تحق ب، فمت رة الطل رض أو كث  الع

وم    سعیرة اللح ر كت ولي الأم ة ل ة العام روب الرعای ن ض ربًا م دلاً وض ان ع شرطان ك ال

ا وإن          ي بیعھ اس ف م الن والخبز والأدویة وغیرھا مما فیھا مجال للتلاعب بأسعارھا وظل

رضي االله -یرة تخلفا أو أحدھما كان ذلك ظلمًا داخلاً فیما نص علیھ حدیثًا انس وأبي ھر    

  .-عنھما

ن                ع ثم ت الأسعار وارتف ا إذا غل ھ وھو م د الحاجة إلی ائزاً عن سعیر ج فیكون الت

ة       ذه الحال ي ھ تم ف اس لا ت  إلا -السلع باتفاق التجار وتواطئھم على ذلك، لأن مصلحة الن

دفعت                  إذا ان ھ ولا شطط، ف س فی سعیرًا لا وك م ت سعر لھ بالتسعیر، وعلى ولي الأمر أن ی

لناس، وقامت مصلحتھم بدونھ لم یفعل، فالتسعیر إذن یدور مع المصلحة وجودًا     حاجة ا 

ب          دم تغلی ا، وع دل بینھم ة الع ا، وإقام ایعین معً صلحة المتب اة م د بمراع دمًا ویقی وع

  .مصلحة أحدھما على مصلحة الآخر

  واالله أعلى وأعلم
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 ١٠٨٣

  المبحث الثاني
  أحكام متفرقة في التسعير

  
  المطلب الأول

  شياء التي يجوز التسعير فيها والأشياء التي لا يجوز؟ما هي الأ
  

ن            ھ ع دى أرباب ره إذا تع الحنفیة تجد أنھم حضَّوا الطعام وحده بالتسعیر دون غی

  .القیمة تعدیًا فاحشًا

ائق   ز الرق احب كن ن ص لاً ع ي نق ال الزیلع ذلك ق ھ االله: "ل ال رحم سعر : ق ولا ی

: ".... ثم شرح ذلك بقولھ" قیمة تعدیًا فاحشًاالسلطان إلا أن یتعدى أرباب الطعام عن ال   

سلمین      ى الم ون ف ام یتحكم اب الطع ان أرب ھ إلا إذا ك رض لحق ام أن یتع ي للإم لا ینبغ ف

لا                 سعیر ف سلمین إلا بالت وق الم یانھ حق ن ص سلطان ع شًا، وعجز ال دیًا فاح ویتعدون تع

  .)١("باس بھ بمشورة أھل الرأي والنظر

ة  ... كره التسعیروی"وجاء في مجمع الأنھر،    إلا إذا تعدى أرباب الطعام في القیم

ذ         أس حینئ لا ب سعیر، ف وقھم إلا بالت یانة حق تعدیًا فاحشًا كالضعف، وعجز الحاكم عن ص

بھ، بمشورة أھل الخبرة، أي أھل الرأي والبصارة، لأن فیھ صیانة حقوق المسلمین من         

  .)٢("الضیاع
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ة    ا المالكی سعیر  : أم روا الت د ذك ى -فق سابق   عل ذھبھم ال صیل م ل -تف  بالمكی
  .والموزون مأكولاً كان أو غیر مأكول، دون غیره من المبیعات التي لا تكال ولا توزن

سم  -فیما یختص بھ ذلك من المبیعات : الباب الثالث : "قال الباجي   وھذا ھو الق
ات        ن المبیع ك م ھ ذل ب   : الأول عندھم أما ما یختص ب ن حبی ال اب ل    : فق ي المكی ك ف إن ذل

  .الموزون، مأكولا كان أو غیر مأكول، دون غیره من المبیعات التي لا تكال ولا توزنو

ك   ل      : ووجھ ذل ب أن یحم ذلك وج ل فل ى المث ھ إل ل والموزون یرجع فی أن المكی
الناس فیھ على سعر واحد، وغیر المكیل والموزون لا یرجع فیھ إلى المثل، وإنما یرجع       

صح أن         فیھ إلى القیمة، ویكثر اختلاف الأغ       م ی اثلاً ل ن متم م یك ا ل ھ، فلم ي أعیان راض ف
یحمل الناس فیھ على سعر واحد، وھذا إذا كان المكیل والموزون متساویین في الجودة، 
فإذا اختلف صنفھ لم یؤمر من باع الجید أن یبیعھ بمثل سعر ما ھو أدون لأن الجودة لھا 

  .)١("حصة من الثمن كالمقدار

ات   الباب ا ": ثم قال بعد ذلك    ن المبیع سعیر م ذا ھو   -لثالث فیما یتعلق بھ الت  وھ
دھم   اني عن سم الث ب  -الق ن حبی ال اب سعیر :  ق ذا رأي الت ز،   -وھ ن والب دا القط ا ع    فیم

دم         سعیره، لع ن ت لا یمك ره ف ا غی وزون، وأم ل والم سعیر بالمكی تص الت ب أن یخ ویج
  .التماثل فیھ

شافعیة ا ال سعیر مطلقً : أم زون الت م لا یجی وم أنھ دھمفمعل صحیح عن ى ال . ا عل
ك        صوصھم أن ذل ن ن یفھم م وب، ف وعلى الوجھ الضعیف الذي یجیز التسعیر لغیر المجل

شافعي    : "قال أبو إسحاق المروزي : خاص بالطعام، قال العمراني في البیان      ع ال ا من إنم
ب               د لا یجل ان البل ا إذا ك د، فأم ى البل ب إل ان یجل رحمھ االله تعالى من تسعیر الطعام إذا ك

یھم، إذا           إ سعر عل ام أن ی ا، فیجوز للإم لیھا الطعام، بل یزرع فیھا ویكون عند البناء فیھ
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ى   : رأى في ذلك مصلحة قال الشیخ أبو حامد  ؤدي إل وھذا غلط بل الكل محرم، لأن ھذا ی
  .)١("الغلاء لأن أصحابھا یمتنعون من بیعھا

د عم ال          : أما الحنابلة    یم فق ابن الق نھم ك سعیر م از الت ن أج ا     فم ل م ي ك جواز ف
  .تدعو الضرورة إلیھ من طعام أو غیره

اني  ": قال ابن القیم   سلع           -وأما الث اب ال ع أرب ل أن یمتن ائز فمث سعیر الج  أي الت
ب                ا یج ة، فھن ة المعروف ى القیم ادة عل ا، إلا بزی اس إلیھ من بیعھا مع ضرورة حاجة الن

زامھم بقیم         سعیر إلا إل ى للت ا     علیھم بیعھا بقیمة المثل ولا معن ا ھن سعیر ھ ل، والت ة المث
  ".إلزام بالعدل الذي ألزمھم االله بھ

أن من یلزم الناس ألا یبیع الطعام أو غیره من الأصناف : ومن ذلك: وقال أیضًا
اع                  و ب دون، فل ا یری م بم ا ھ م یبیعونھ م، ث سلع إلا لھ ك ال إلا ناس معروفون، فلا تباع تل

ي الأرض     ي ف ن البغ ھ      غیرھم ذلك منع وعوقب، فھذا م بس ب ذي یح م ال ساد، والظل  والف
شتروا إلا               ل، ولا ی ة المث وا إلا بقیم یھم، وألا یبیع سعیر عل ب الت قطر السماء وھؤلاء یج

ل   ضًا   " بقیمة المث ال أی ك   : "وق ن ذل ة كالفلاحة       : وم ناعة طائف ى ص اس إل اج الن أن یحت
ا لا     ثلھم، فإنھ أجره م ذلك ب زمھم ب ر أن یل ولي الأم ك، فل ر ذل اجر وغی تم والت صلحة ت  م

وال      : "وقال أیضًا . الناس إلا بذلك   ي الأم سعیر ف لاح      : وأما الت ى س اس إل اج الن إذا احت ف
  .)٢("للجھاد وآلات فعلى أربابھ أن یبیعوه بعوض المثل

أه      ار ومواط شع والاحتك ة الج ي حال ا ف ضرورة كم د ال سعیر عن ا الت وإذا جوزن
ضرورة     التجار فإننا نمیل إلى ما رآه ابن القیم رحمھ االله من    دعوا ال ا ت ل م  التعمیم في ك

  .إلیھ من طعام وغیره

  واالله أعلى وأعلم

                                                             
  .٣/١٠٤البیان، ) ١(
  .٢٤٦ -٢٤٥الطرق الحكمیة، ص) ٢(


